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ر بجزيل نتوجه ش مقام أول في ا ى ا تور إ د ريم " ا  جمال عبد ا

ذي " ل خطوة من خطوات هذا  رافقنا بمودة ا وتشجيع وصبر في 
بحث دون ضجر أو ملل ر ا ش  فله منا جزيل ا
 

ص نتقدم ما تورنا عرفان بخا جنة مناقشة  لد  "زهير حمام"رئيس 
ه ة في هاته قبو مشار ك  ا ذ مناقشة و مناقش و ا ستاذ ا مقررا  ا

 .اإمتنان جميل امن فلهم
 

ص تقدمن ما ذي ساعدن وعرفان اني أم بخا ا أستاذ زبار مراد ا
 هذا نافي بحث اثير 

نن ل من درسن اما ا يم تعليم، و  اأن أنسى  في جميع أطوار ا
صدقاء حباب و ا ك جميع ا  ذ

ل من أمدن عمل  بيد ا و  مساعدة و صبر في إعداد هذا ا ا
متواضع.  ا

 
 
 



 اإهداء
ى   وأبي أمي إ

 

ى   وعشيرتي أهلي إ

 

ى   أساتذتي إ

 

ى   وزمياتي زمائي إ

 

ى شموع إ تي ا   خرين يءتض تحترق ا

 

ى   حرفا علمني من ل إ

 

بحث هذا أهدي متواضع ا ى من راجيا   ا مو   ا

 

قبول يجد أن وجل عز نجاح ا  وا
 

عزيز   سعداه عبدا



 اإهداء

 

م يبخل علي يوما   ذي  ى أبي، ا متواضع إ عمل ا أهدي هذا ا

  بشيء

ى محبة وا  حنان وا تي أنجبتني، أمي منبع ا تغمدها اه برحمته  ا

نها فسيح جناته   واس

ى إخوتي وأسرتي ل من معي  وا    جميعا  وأصدقائي و

حياة هم أنتم وهبتموني ا نشأة على شغف  أقول  مل وا وا

معرفة   ااطاع وا

طريق  ل من علمني حرفا  أصبح سنا برقه يضيء ا ى  ثم إ

 أمامي

 
خضر شريف  عمراوي 
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هو خضوع ا€دو€ة في تصرفاتها €ح₫م ا€قا₱ون ، وفي هذا  ا€حديثةمن ا€سمات اأساسية €لدول     
اإطار ا€ذي يعرف با€دو€ة ا€قا₱و₱ية فإن ا€سلطات اإدارية ا يم₫₱ها أن تلزم اأفراد بشيء خارج 

 ₱طاق ا€قوا₱ين ا€معمول بها ، وا تستطيع أن تفرض عليهم شيئا إا بموجب ₱ص قا₱و₱ي .

ا ا€دو€ة €ت₱ظيم أمور اأفراد داخل ا€مجتمع ا€ذي يتميز بتعقيداته وعليه فإن ا€قا₱ون ضرورة تلجأ إ€يه
 ا€مختلفة سواء ₫ا₱ت إقتصادية م₱ها أو اجتماعية أو ثقافية أو حتى سياسية .

فوظيفة ا€دو€ة في عصر₱ا ا€حاضر تمتد إ€ى ا€عديد من ا€مجاات هدفها تحقيق أ₫بر قسط من 
ا€هدف فإن ا€دو€ة في حاجة إ€ى ₱ظام قا₱و₱ي  ا€عدل وا€مساواة ، ومن أجل ا€وصول إ€ى هذا

 مت₫امل واضح ا€معا€م بما يشمله من ا€قا₱ون ا€عام و ا€قا₱ون ا€خاص وفروعهما .

و ا€₱ظام ا€قا₱و₱ي يت₫ون من عدة معايير قا₱و₱ية تتدرج في أهميتها و قوتها وفق مبدأ معروف هو 
€تشريع اأد₱ى مرتبة ا يستطيع أن مبدأ ا€تدرج ا€هرمي ، وهو ما يرتب ₱تيجة هامة هي أن ا

يخا€ف ا€تشريع اأعلى أو يعد€ه أو يلغيه ، ومن ₱احية أخرى فا€تشريع اأعلى يملك إ€غاء ا€تشريع 
اأد₱ى أو تعديله ، فإذا ما حدث تعارض بين ا€تشريعين من درجتين مختلفتين فإن ا€تشريع اأعلى 

ية ا€ذي يع₱ي زيادة على ا€خضوع €قواعد ا€قا₱ون هو ا€ذي يجب تطبيقه ، وبذ€ك يتحقق مبدأ ا€شرع
 وا€عمل بموجبها ، ا€تقيد بمبدأ تدرج ا€قواعد ا€قا₱و₱ية .

فمن بين هذ₲ ا€معايير ا€تي تلعب دورا هاما في حياة ا€فرد و ا€مجتمع هو ا€معيار ا€تشريعي وا€ذي 
 ." ₫أصل عاما€₱ص ا€تشريعي ا€صادر عن سلطة عامة مختصة وهي ا€بر€مان  "₱قصد به : 

وا€معيار ا€تشريعي ₱جد₲ يلي ا€دستور في ا€مرتبة على مستوى ا€هرم ا€قا₱و₱ي ا€معياري، ويصدر 
في ا€حدود ا€تي يرسمها €ه هذا اأخير ، ذ€ك أن ا€دستور هو ا€تشريع اأعلى في ا€دو€ة ا€ذي 

أفراد وحدود ₫ل يحدد ا€سلطات ا€عامة فيها ويبين اختصاصاتها ، ويحدد عاقات هذ₲ ا€سلطات با
 سلطة ، زيادة على تحديد₲ €لحقوق اأساسية €أفراد .

ا اعتبر غير دستوريا، بمع₱ى  و₫₱تيجة €ذ€ك ا يجوز €ل₱ص ا€تشريعي أن يخا€ف أح₫ام ا€دستور وا 
و€عل  أن ا€سلطة ا€تشريعية ا تستطيع إا سن ا€قوا₱ين ا€عادية في ا€حدود ا€تي رسمها ا€دستور،

جود ما يسمى با€رقابة على دستورية ا€قوا₱ين سواء ₫ا₱ت في ش₫ل سياسي أو في هذا ما يفسر و 
€غاء جميع ا€تشريعات ا€تي تتعارض  ش₫ل قضائي ، وا€تي ت₫فل ضمان إحترام أح₫ام ا€دستور وا 

  معه .
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فهو يعتبر ا€مصدر اأول €لقا₱ون  ،فقد ازدادت أهمية ا€معيار ا€تشريعي بازدياد مهام ا€دو€ة
بمفهومه ا€واسع ، ₱ظرا €لخصائص ا€تي يتميز بها على بقية مصادر ا€قا₱ون اأخرى ₫ا€عرف 

 .إ€خ …وا€دين 

فصدور ا€تشريع في وثيقة م₫توبة مثا يساعد ا€دو€ة على ا€تأقلم مع ا€مستجدات وا€متغيرات 
هذ₲ اأخيرة ، ع₫س ا€عرف مثا ا€ذي يعتبر اإجتماعية ، ويعطي حرية أ₫ثر €لمشرع €مواجهة 

بطيء وا يتحقق €ه ا€ت₫امل با€سرعة ا€مطلوبة ، أضف إ€ى ذ€ك يسمح إظهار إرادة ا€دو€ة بش₫ل 
واضح، ويساعد على إثبات وجود ا€قاعدة ا€قا₱و₱ية وا€وقوف على تاريخ ₱شأتها وتحديد ₱طاق 

 سريا₱ها من ا€₱احية ا€زم₱ية .

ا€فقهاء و₱ظرا €صدور ا€تشريع عن ا€بر€مان ا€ذي يمثل اإرادة ا€شعبية جعلوا زيادة على أن بعض 
م₱ه يسمو على بقية مصادر ا€قا₱ون اأخرى ا€معروفة بما فيها ا€عرف ، على اعتبار أن ا€تشريع 

ع₱ه أداء  ي₱بونصادر عن ممثلي ا€شعب ا€م₱تخبين ا€موجودين في ا€مؤسسة ا€تشريعية ، وا€ذين 
 هذا ا€غرض .

رادتها، €₫ن يختلفان في إجراءات هذا  1فا€تشريع ₫ا€عرف يعبر ₫ل م₱هما عن سلطة ا€دو€ة وا 
ا€تعبير  فا€تشريع يوضع عن طريق أجهزة خاصة €هذا ا€غرض ، بي₱ما ا€عرف يو€د عن طريق 

 ا€عادات ا€شعبية .

وا€تي تعتبر  فا€تشريع يسمو على بقية مصادر ا€قا₱ون اأخرى أ₱ه ₱ابع من اإرادة ا€شعبية ،
صاحبة ا€سيادة ، إذ ا يستطيع أي شخص أو أية هيئة ممارسة أية سلطة ا تصدر ع₱ها ، €ذ€ك 
₱جد ₫ل ا€دساتير تقريبا وم₱ها ا€جزائرية تؤ₫د على مبدأ ا€سيادة ، وأ₱ها ملك €لشعب يمارسها عن 

 طريق ا€مؤسسات ا€تي يختارها بواسطة اا₱تخاب.

به ا€سلطة ا€تشريعية ، سواء ₫ا₱ت م₫و₱ة من مجلس واحد أو  واأصل أن سن ا€تشريع تختص
مت₫و₱ة من مجلسين حسب دستور ₫ل دو€ة ، غير أ₱ه في ا€واقع ₱جد أن ا€سلطة ا€ت₱فيذية تشارك 
إ€ى حد ما في وضع ا€تشريع ، وت₱جح في أغلب اأحيان في فرض ا€تشريعات ا€تي تريد وعرقلة 

ا علم₱ا بأن إقرار ا€تشريع من طرف ا€بر€مان ا ي₫في خر، خاصة إذأو أا€بعض م₱ها €سباب 
€يصبح ا€تشريع ملزما €أفراد ، بل أن ت₱فيذ₲ مرهون بأمر آخر هو إعام ا€مخاطبين به بإصدار₲ ، 

 وتم₫ي₱هم من ا€علم به عن طريق ا€₱شر .

                                                           
1
 .وا€متمم عدلما€ ا€مد₱ي ا€قا₱ون ا€متضمن ،1975 سبتمبر 26 في ا€مؤرخ 58-75 رقم اأمر من 01ا€مادة  - 
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ت₱فيذية فعما بمبدأ ا€فصل بين ا€سلطات فإن ا€بر€مان ا يملك سلطة إصدار أمر إ€ى ا€سلطة ا€
يلزمها فيه على ت₱فيذ ا€تشريع ، بل أ₱ه €زاما ااستعا₱ة برئيس ا€سلطة ا€ت₱فيذية إعطاء هذا اأمر 

 وجعل ا€تشريع ₱افذا في مواجهة اأفراد . 
إا أن مسأ€ة ا€معيار ا€تشريعي في ا€دول ا€حديثة أضحى يش₫ل محور صراع حقيقي ومتواصل قد 

ة عليها، وهو اأمر ا€ذي تفط₱ت €ه اأ₱ظمة ا€دستورية ا€مقار₱ة، ا€ت₱فيذييؤدي إ€ى سيطرة ا€سلطة 
 إم₫ا₱ية، مع اأخرى€ذا €جأت إ€ى إقامة حدود بي₱هما با€قدر ا€ذي يضمن استقال ₫ل واحدة عن 

ا€ذي تقوم عليه  اأساسيفي ذ€ك مبدأ  م₫رسةمساهمة في تحقيق ا€صا€ح ا€عام €دو€ة ،  تعاو₱هما
Montesquieu de l'esprit des lois أ₫د₲ ا€فقيه ا€ح₫م ا€ديمقراطية وا€ذي  أ₱ظمة

أا وهو  1
    "ا€فصل بين ا€سلطاتمبدأ "

و يبقى تطبيق هذا ا€مبدأ مختلفا من دو€ة إ€ى أخرى تبعا €ظروف ₫ل واحدة م₱ها، و تبعا €ذ€ك 
اإدارة ا€سياسية €ترسيخ  ₫ذ€ك بمستو€ى ا€وعي ا€سياسي و ا€قا₱و₱ي فيها، ز ₫ذا حسب درجة سعي

 دو€ة ا€قا₱ون و ت₫ريس ا€ديموقراطية.
تؤ₫د دراسات ا€قا₱ون ا€مقارن، إن ₱شأة ا€بر€مان قد حملت أما ₫بيرا في تغيير اأوضاع و سن 
ا€قوا₱ين ا€تي تحد من ا€ظلم و ا€تعسف في إستعمال ا€سلطة، €ذا فقد م₱حت €لبر€ما₱ات في بداية 

ان ا€قائمة رة جدا، غير أن تعقد وظائف ا€دو€ة حال دون إحتواء أسا€يب ا€بر€ماأمر قوة تمثيلية ₫بي
على أساس ا€دراسة و ا€₱قاش €₫ل ا€تطورات ا€سريعة ، ₱اهيك عن ا€تخوف ا€ذي ساير إدارات 
ا€ح₫م من فقدان مر₫زها ₱تيجة ا€قوة ا€تي إ₫تسبتها ا€بر€ما₱ات ، مما أدى إ€ى تقييد ₱شاطها و 

 €ت₱فيذية ا€₫ثير من إختصاصاتها.إطاع ا€سلطة ا
رغم ذ€ك، ا يزال ا€بر€مان يحتل م₫ا₱ة متميزة في ا€₱ظام ا€سياسي و ا€دستوري أغلب ا€دول بش₫ل 
يجعله عصبها و مستودع ا€ف₫ر و ا€خبرة و مصدر قوة ا€دفاع فيها، إما إ€ى ا€طموح و ا€تقدم أو 

ا€رفيعة بين سلطات ا€دو€ة و مؤسساتها إ€ى اإ₱₫ماش و ا€تعثر، و يرجع ذ€ك إ€ى م₫ا₱تها 
قرار ا€سياسات و مراقبة أعمال ا€ح₫ومة بين  ا€دستورية  و €دى  شعبها ا€ذي يضع أما₱ة ا€تشريع وا 

 يدي ₱وابه ا€متمثلين فيه.
 

 

                                                           
1
  - CF- Montesquieu : «  de l’esprit des lois  » , ouvrage présenté par liabes  Djilali , entreprise nationale des arts 

graphiques, tome 01, Algérie , 1990,p 180. 
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دراسة:  أهمية ا
 ا€جزائر في ا€تشريعارسة ا€سلطة مم€  موضحة محددات ساسأ علىست₱ا درا أهمية تجلت اه₱و     
 يسياسال ركاللمش متغيرا أخرى فترة من  تغير امعطي فق 1963دستور €ها  أول م₱ذ

م صيغ داإيج نياإمك ،  التشريعي لطسلل سساتي المؤ ءاالبن   افي نتك اطبيعت ناكا م
ي حجر الشعبي اإرادة ع الزا حدة محقق مجتمع لمشر ريسد سرامم  طني ل  أطر فق ت

،مما أخرى حقبة من تغيرت و تحو€ت €لسلطة ا€تشريعية ا€دستورية ا€ممارسة أن ا€شرعية خاصة
 معايير قا₱و₱ية جديدة ت₱افسها في ا€قوة وا€م₫ا₱ة.أدى إ€ى ظهور 

 دوافع إختيار موضوع :
أوا هو دافع علمي  بحيث ي₱درج ضمن إطار تخصص₱ا وما دفع ب₱ا إ€ى دراسة هذا ا€موضوع     

في  ا€دو€ة و ا€مؤسسات على إعتبار أن ا€سلطة ا€تشريعية من أهم ا€مؤسسات ا€دستورية في 
 .في تبين ا€مؤسسة ا€تشريعية وضبط معايير ا€تشريع يتمثل  ا€دافع ا€حقيقي ا€دو€ة أما 

دراسة : هدف من ا  ا
اسة هو إبراز ا€مؤسسات ا€بر€ما₱ية ₫هيئة دستورية م₱تخبة معبرة عن وا€هدف من وراء هذ₲ ا€در      

ستقبل ، خاصة أ₱ها ا€قائمة على وضع مإرادة ا€شعبية، €ها وزن في تقييم ا€حاضر ورسم معا€م ا€
ا€قاعدة ا€قا₱و₱ية ا€شيء ا€ذي يفرض مواز₱ة حتمية بين إرادة ا€مجتمع و ا€غاية من وجود ₱ص 

دور و ا€وزن ا€₫بير €لسلطة ا€ت₱فيذية في اإختصاص ا€تشريعي ا€تشريع  تشريعي ، و₫ذ€ك  إبراز
 بأوامر.

 
دراسة:   صعوبات ا

ومن ا€صعوبات ا€تي إعترض₱ا في دراسة هذا ا€موضوع هي قلة ا€₫تب ا€تي تت₱اول هاته      
 باإضافة إ€ى ₫و₱ه يتجدد بإستمرار₲.ا€دراسة، 

دراسة :  نطاق ا
وتعديل  1989و  1976و  1963ا€موضوع  على ا€دساتير ا€جزائرية إ₱صبت  دراسة هذا      

، و اإست₱اد ₫ذ€ك على ا€قوا₱ين ا€عضوية، 2016و  2008و ا€تعديل ا€دستوري  1996س₱ة 
 ومجلس ا€وط₱ي ا€شعبي ا€مجلس ت₱ظيم ا€متضمن 1999€س₱ة  02-99ا€قا₱ون عضوي رقم 

 . ا€ح₫ومة ينوب بي₱هما ا€وظيفية ا€عاقات و₫ذا وعملها اأمة
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ية ا بحث  إش  : ا
  أما إش₫ا€ية دراست₱ا فقد تمحورت أساسا حول :      

ا€مؤسسة  ممارسة فعا€ية مدى ما وما ا€مقصود با€معيار ا€تشريعي في ا€₱ظام ا€قا₱و₱ي ا€جزائري؟ 
 ا€ت₱فيذية ؟ . ا€مؤسسة مع عاقتها  واقع ما ؟ و ا€رقابي و ا€تشريعي ا€مجال في ا€تشريعية

بحث :  منهجية ا
€معا€جة هذ₲ اإش₫ا€ية، إرتأي₱ا في دراست₱ا إستخدام ا€م₱هج ا€وصفي ا€تحليلي، بوصف ₫ل      

حا€ة على حدى و تحليلها، و ا€م₱هج ا€تاريخي ₱ظرا أن موضوع دراست₱ا ي₫تسي طابعا تاريخيا 
ا€جزائرية فيما بي₱ها  وفق سببية ا€تطور ا€دستوري، وا€م₱هج ا€مقارن إقامة مقار₱ة بين ا€دساتير

على إعتبار₲ ع₱صر ا€تأثر  1958ية، و أحيا₱ا مع دستور ا€فر₱سي في عام €لبر€ما₱ ةا€₱ظم ا€داخلي
في ا€₱ظام  ا€تشريع إبراز م₫ا₱ة، بمبدأ عقل₱ة ا€عمل ا€بر€ما₱ي، متى دعت ضرورة علمية و م₱هجية

 .ا€دستوري ا€جزائري
 

في ₫ل فصل  خطة متمثلة في فصلين ₱اتبعا€مرجوة فقد إو€لوصول بهذ₲ إ€ى اأهداف       
 :  مبحثين 

و هو مقسم إ€ى : ا€سلطة ا€تشريعية ₫صاحبة اختصاص أصيل في ا€تشريع  بع₱وان  ا€فصل اأول
مبحثين ا€مبحث اأول : ماهية ا€سلطة ا€تشريعية و ا€مبحث ا€ثا₱ي : رقابة ا€سلطة ا€تشريعية على 

 ا€سلطة ا€ت₱فيذية . 
₱ت₱او€ه : ا€معيار ا€تشريعي ااستث₱ائي في ا€₱ظام ا€قا₱و₱ي ا€جزائري ف₫ان بع₱وان  ا€فصل ا€ثا₱ي أما

في مبحثين، ا€مبحث اأول: حق رئيس ا€جمهورية في ا€تشريع بأوامر أما ا€مبحث ا€ثا₱ي فيتمثل 
 في مبرارات و قيود ا€واردة على حق رئيس ا€جمهورية في ا€تشريع بأوامر .

 



 
 

 الفصل اأول
 

ريعية كصاحبة  السلطة الت
ريع  اختصا أصيل في الت
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يعتبر ا€تشريع أقدم ا€وظائف ا€بر€ما₱ية فقد ₱شأت ا€بر€ما₱ات أصا بغاية تامين ا€شرعية         
إ€ى ا€ح₫ام من خال تمرير مشروعات ا€قوا₱ين و با€تا€ي يم₫ن اعتبار ا€بر€مان جهاز مداو€ة يتخذ 

ر عن إرادة قراراته استجابة €مبررات و قوى بارزة ، ₫ما يم₫ن اعتبارها ا€جهاز تشريعي ا€معب
ا€شعب من خال رؤية اأحزاب ا€سياسية €لرغبات ا€جماهيرية وتلبيتها، أما في ا€جزائر يمارس 
ا€بر€مان حق ا€مبادرة باقتراح ا€قوا₱ين و ت₫ون قابلة €لم₱اقشة إذا قدمها عشرون ₱ائبا حسب ₱ص 

₲ ا€تشريعي في ، ₫ما يمارس ا€بر€مان دور 2016ا€معدل وا€متمم 1996( من ا€دستور119ا€مادة )
 .1996( من دستور 122ا€مجاات ا€تي خو€ها إيا₲ ا€دستور صراحة حسب ₱ص ا€مادة )

₫ما تؤدي ₫افة ا€بر€ما₱ات وظيفة ا€رقابة على ا€سلطة ا€ت₱فيذية و ا€هدف م₱ها ا€تأ₫يد على  
ا€₱فقات  مسؤو€ية موظفي ا€سلطة ا€ت₱فيذية في وزاراتهم و اداراتهم و متابعة حا€ة سوء اإدارة في

 ا€عامة

، ا€بر€مان يراقب عمل ا€ح₫ومة وفقا €لشروط 1996( من دستور 99ففي ا€جزائر حددته ا€مادة )
ا€محددة في ا€دستور، أما في ا€مجال ا€ما€ي تقوم ا€بر€ما₱ات با€م₱اقشة و ا€مصادقة على قا₱ون 

 ا€ما€ية. 

فإن ا€ح₫ومة مسؤو€ة أمام  باإضافة إ€ى ا€صاحيات ا€سابقة ا€مم₱وحة €لسلطة ا€تشريعية ،
ا€بر€مان ،حيث وضع ا€مشرع أدوات دستورية تسمح €ه بأن يقرر ع₱د ا€لزوم مسؤو€ية ا€ح₫ومة و 

 . إرغامها على ااستقا€ة باإضافة إ€ى شرط ا€موافقة على ا€بر₱امج
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مبحث اأول تشريعية  :ا سلطة ا  ماهية ا

ي₱اط با€سلطة ا€تشريعية في دساتير ا€دول ا€مختلفة وظيفة ا€تشريع، أي إصدار ا€تشريعات        
ا€م₱ظمة €حياة ا€مجتمع في شتى جوا₱بها. ويمارس ا€سلطة ا€تشريعية، ₫أصل عام، بر€مان قد 
يت₫ون من غرفة )مجلس(، أو من غرفتين )مجلسين(. ويتم اختيار أعضاء ا€غرفتين في أغلبهم 

طريق اا₱تخاب، و€₫ن قد يضاف إ€يهم في بعض اأحيان، أعضاء عن طريق ا€تعيين من  عن
قبل ا€حا₫م، مما يعد أحيا₱ا ₱وع من ااعتداء على ا€تمثيل ا€شعبي وممارسة ا€سيادة من قبل 

 .ا€شعب

ويشارك في اا₱تخاب، ₫ل مواطن، يتمتع بج₱سية ا€دو€ة، بلغ س₱ا معي₱ة، دون أن يشترط فيه، أن 
₫ون €ديه قسطا من ا€ثروة، أو حاصا على مؤهل دراسي معين، أو اب₱ا €طبقة معي₱ة وهذا ما ي

 .يعرفه ا€فقه ا€دستوري، باسم مبدأ ااقتراع ا€عام

ذا ₫ا₱ت €₱ا ₫لمة في هذا ا€مجال، فإ₱₱ا ₱قول، بأنّ عدم تقييد ااقتراع ا€عام، قد يؤدي ب₱ا إ€ى    وا 
اء₲، من أشخاص تفوقوا في اا₱تخابات، ا €₫فاءتهم و₱زاهتهم وجود بر€ما₱ا يت₫ون، أغلبية أعض

 1.وتفا₱يهم €خدمة اأمة، و€₫ن ₱تيجة أغراض حزبية أو جهوية

ا€ذي  ا€₫فيلو€₫ن بمفهوم ا€قا₱ون ا€عام، ا€دو€ي م₱ه أو ا€داخلي، فيبقى مبدأ ااقتراع ا€عام، اإجراء 
اطية، وا€متمثلة، في ا€سيادة ا€شعبية، وأن ا€شعب، يحقق ا€مبادئ اأساسية ا€تي تست₱د إ€يها ا€ديمقر 

هو ا€مصدر ا€₱هائي €لسلطات. وهو ما يؤدي إ€ى ااعتقاد، بأنّ €لسلطة ا€تشريعية، م₫ا₱ة خاصة 
وهذا ما يجعلها تحتل مر₫ز ا€صدارة في ا€₱ظام  ،ومتميزة، با€₱سبة إ€ى ا€سلطتين ا€ت₱فيذية وا€قضائية

 اأساس ا€ديمقراطي ا€سياسي، متى ₫ان مست₱دا إ€ى

حيث تصبح اإدارة ا€فردية بمثابة ا€قوة ا€مهيم₱ة على ا€₱ظام ا€سياسي، "أما في ا€₱ظم ا€دي₫تاتورية، 
وا€مصدر اأول €لسلطة فيه، فإن دور ا€سلطة ا€تشريعية ي₱₫مش إ€ى ا€حد ا€ذي ي₱تهي بتاشيها 

                                                           

قاسم ا€عيد عبد ا€قادر ،ا€سلطة ا€تشريعية في ا€جزائر،أستاذ محاضر، ₫لية ا€حقوق، جامعة سيدي بلعباس، إ€ى ا€سيد رئيس ا€ملتقى  - 1
 ا€تعديات ا€دستورية في ا€بلدان ا€عربية، ₫لية ا€حقوق وا€علوم اإجتماعية _ جامعة عمار ثليجي _ اأغواط. حول، اخلةا€وط₱ي ا€ثا₱ي، مد
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ع من ا€شرعية ا€زائفة، على ₫لية، أو مجرد هي₫ل صوري، ا يمارس دورا أ₫ثر، من إضفاء ₱و 
 "ما€قرارات ا€تي ت₱بع من إرادة ا€فرد ا€حا₫

وب₱اء على ذ€ك، فس₱حاول دراسة موضوع ا€سلطة ا€تشريعية في ا€جزائر وتطورها، من خال 
  ا€تشريعيةا€سلطة  مفهومفي ا€مطلب ا€ثا₱ي س₱تطرق € أما اأولدساتيرها ا€مختلفة في ا€مطلب 

 

مطلب  دساتيرتطور  :اأولا تشريعية من خال ا مؤسسة ا  ا
إ€ى ا€تعددية ا€حزبية في ا€فرع اأول  اأحاديةوفي هذا ا€مطلب ₱تطرق €تطور ا€بر€مان من        

 ذ€ك من خال دساتير ا€جزائر ا€فرع ا€ثا₱ي على ا€توا€ي و و 

فرع اأول واحد :ا حزب ا  مرحلة ا

( مادة، 12ا€دستوري ا€جزائري اث₱ا عشر )، خصّص ا€مؤسس 1963دستور ففي ظل       
ا€سيادة ا€وط₱ية ملك “م₱ه:  27ف₱صت ا€مادة  -ا€مجلس ا€وط₱ي–تحت ع₱وان ممارسة ا€سيادة 

€لشعب، يمارسها بواسطة ممثلين €ه في مجلس وط₱ي، ترشحهم جبهة ا€تحرير ا€وط₱ي، وي₱تخبون 
 "باقتراع عام مباشر وسري €مدة خمس س₱وات

 بلهشارة، إ€ى أن ا€دستور ا€جزائري €م يعمر طويا، فبعد أن جمد₲ ا€رئيس أحمد بن وه₱ا ي₱بغي اإ
  .ينمن طرف ا€رئيس ا€راحل هواري بومد 1965جويلية  10أياما بعد صدور₲، علق ا€عمل به في 

، ووافق عليه ا€شعب في 1963أوت  28فلقد صادق ا€مجلس ا€وط₱ي على هذا ا€دستور في 
 59، تطبيقا €لمادة 1963أ₫توبر  09، وجمد₲ رئيس ا€جمهورية في 1963سبتمبر  08استفتاء 

م₱ه، وا€تي ت₱ص، على أ₱ه في حا€ة ا€خطر ا€وشيك ا€وقوع يم₫ن €رئيس ا€جمهورية، اتخاذ تدابير 
 1. استث₱ائية €حماية استقال اأمة ومؤسسات ا€جمهورية

ن عن ا€سلطة ا€تشريعية، ممثلة ، فإ₱ه €م تصدر قوا₱ي1963وعلى هذا، و₱ظرا €قصر عمر دستور 
، فإ₱ه 1963من دستور  28في ا€مجلس ا€وط₱ي، على ا€رغم من أن هذا ا€مجلس، حسب ا€مادة 

                                                           

1
 ، مرجع سابق.قاسم ا€عيد عبد ا€قادر - - 
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يعبر عن اإرادة ا€شعبية، ويتو€ى ا€تصويت على ا€قوا₱ين ويراقب ا€ح₫ومة، فهو ا€ذي يتلقى 
ما حق ا€مبادرة بتقديم اقتراحات ا€قوا₱ين من طرف رئيس ا€جمهورية وا€₱واب، إذ هما فقط، €ه

ا€قوا₱ين ا€تي تودع مشاريعها، على م₫تب ا€مجلس، ا€ذي يحيلها، إ€ى ا€لجان €دراستها، وأعضاء 
 . ا€ح₫ومة حق حضور جلسات ا€مجلس ا€وط₱ي، وا€مشار₫ة في م₱اقشة ا€لجان

وعن عاقة ا€مجلس ا€وط₱ي با€ح₫ومة، فإن ا€دستور أعطى €لمجلس سلطة مراقبة ا€₱شاط 
، فإ₱ه يراقب ا€₱شاط ا€ح₫ومي، بواسطة ااستماع إ€ى ا€وزراء داخل 38₫ومي، إذ وحسب ا€مادة ا€ح

 . ا€لجان، و₫ذ€ك بواسطة اأسئلة ا€تي توجه €لوزراء ₫تابة أو شفاهة

 ، ا€فقرة ا€رابعة أعضاء ا€مجلس ا€وط₱ي ا€حماية إذ ₱صت على أ₱ه: 132وفي ذ€ك توفر ا€مادة 

عضو من أعضاء ا€مجلس ا€وط₱ي أو إيقافه، أو حبسه أو محا₫مته بسبب ما ا يجوز متابعة أي "
 "يد€ي به من آراء أو تصويت خال ممارسة ₱يابته

بشأن رقابة جبهة ا€تحرير  24إا أ₱ه، وحسب اأستاذ محفوظ €عشب، فإن ما ورد في ا€مادة 
عضاء ا€ح₫ومة، ا€وط₱ي على عمل ا€مجلس وا€ح₫ومة، يم₫ن أن يمتد إ€ى أعضاء ا€مجلس وأ

€عدم وجود أي ₱ص ي₱في ذ€ك، باعتبار ا€جبهة هي صاحبة ا€₫لمة اأخيرة في ممارسة ا€رقابة، إذ 
ا يم₫ن €لمجلس ا€وط₱ي اإعان عن إسقاط ا€₱ائب، إا بأغلبية "من ا€دستور:  30₱صت ا€مادة 

 . "ثلثي أعضاء₲، وبإقرار عن ا€هيئة ا€عليا €جبهة ا€تحرير ا€وط₱ي

، عزل ا€رئيس أحمد بن بلة، وحل ا€مجلس ا€وط₱ي، وحل محل ا€شرعية 1965جوان  19وفي 
، وا€ذي أ₱شأ 1965جويلية  10ا€دستورية ا€شرعية ا€ثورية. و₫ان ذ€ك بموجب اأمر ا€صادر في 

 .عضوا، أس₱دت €ه اختصاصات واسعة 26مجلس ا€ثورة. فلقد ₫ان هذا ا€مجلس يت₫ون من 

يع₱ي₱ا في هذا ا€صدد، فإ₱ه يعتبر ا€هيئة ا€تشريعية ا€تي حلت محل  ففي ا€مجال ا€تشريعي، ا€ذي
ا€مجلس ا€وط₱ي، €ذ€ك اصدر عدة قوا₱ين بأوامر تشريعية ب₱اء على ا€تفويض ا€صادر بموجب 

، وم₱ها ا€قا₱ون ا€بلدي وقا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية، وقا₱ون 1965جويلية  10اأمر ا€صادر في 
 ا€خ…ا€جزائية وقا₱ون ا€وظيف ا€عمومي ا€عقوبات وقا₱ون اإجراءات 

وفي هذ₲ ا€فترة، ₱ستطيع ا€قول بأن مفهوم ₱ظرية وحدة ا€سلطة قد تجسد مبدئيا في شخص ا€رئيس 
 .ا€راحل هواري بومدين، ا€ذي ₫ان يرأس في آن واحد مجلس ا€ثورة ومجلس ا€وزراء
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”. وظيفة“تبد€ت بعبارة ، فلم تعد تسمية ا€سلطة ا€تشريعية، بل اس1976 دستورأما على ضوء 
فوردت ا€وظيفة ا€تشريعية في ا€فصل ا€ثا€ث من ا€باب ا€ثا₱ي من ا€دستور. فبا€₱سبة €حق ا€مبادرة 
باقتراح ا€قوا₱ين، فت₫ون اقتراحات ا€قوا₱ين قابلة €ل₱قاش إذا قدّمها عشرون ₱ائبا. وأجازت ا€مادة 

ترفع ا€تماسا إ€ى ا€ح₫ومة ا€تي يعود إ€يها  €لمجا€س ا€محلية ا€م₱تخبة )ا€بلدية وا€واية(، أن 150
ستة وعشرون فقرة، تمثل ₫ل فقرة  151ا€₱ظر €صياغته في مشروع قا₱ون، في حين أدرجت ا€مادة 

م₱ها موضوعا €لتدخل ا€تشريعي. ومما يلفت اا₱تبا₲، أن مجال ا€تشريع غير محدد على سبيل 
 .جال ا€تشريعتدخل ₫ذ€ك في م“ا€حصر، وهذا ما ₱ست₱تجه من عبارة 

إن ما ₱سجله عن هذ₲ ا€مرحلة، أن مبادرة ا€مجا€س ا€م₱تخبة في ا€حياة ا€تشريعية €م تجسد على 
و€و مرة واحدة. فلم يحدث أن رفعت هذ₲ ا€مجا€س  150أرض ا€واقع، حيث €م تطبق ا€مادة 

ى ضوء ا€تماسا رسميا €لح₫ومة €تعيد ا€₱ظر في صياغة مشروع قا₱ون. ₫ما ₱سجل ₫ذ€ك، ا₱ه عل
، ا يخضع ا€قاضي إا €لقا₱ون. وهذا ما يسمى باحترام مبدأ ا€مشروعية، أو مبدأ 169ا€مادة 

، 170و 166، ه₱اك مواد أخرى مثل، ا€مواد 169سيادة ح₫م ا€قا₱ون. و€₫ن إ€ى جا₱ب ا€مادة 
حية وا€تي تدعو ا€قضاء €لدفاع عن م₫اسب ا€ثورة ااشترا₫ية. بمع₱ى أن ا€قاضي، يم₫₱ه من ا€₱ا

ا€₱ظرية أن يتجاوز ا€قوا₱ين )أي مبدأ ا€مشروعية(، €يدافع عن م₫اسب ا€ثورة ااشترا₫ية، تحت 
 غطاء ما يسمى با€مشروعية ا€ثورية أو ااشترا₫ية. 

و€₫ن تتبع₱ا أح₫ام ا€محا₫م وقرارات ا€مجلس اأعلى )ا€مح₫مة ا€عليا حا€يا(، وا€مجا€س ا€قضائية، 
 .، €ما يسمى با€مشروعية ااشترا₫يةا ₱عثر على أي تطبيق عملي

، فتتمثل 1976وعن عاقة أعضاء ا€ح₫ومة با€مجلس ا€شعبي ا€وط₱ي، دائما على ضوء دستور 
في إم₫ا₱ية استجواب أعضاء ا€ح₫ومة حول قضايا ا€ساعة وااستماع €هم، أو مساء€تهم با€طريقة 

ا€شروط ا€تي يخضع €ها ₱شر  ا€₫تابية دون سواها، على أن يجيب هذا ا€عضو، هو اآخر ب₱فس
م₱اقشات ₱ص اأسئلة واأجوبة ضمن ₱فس ا€شروط ا€تي يخضع €ها ₱شر م₱اقشات ا€مجلس 

، أية ₱تيجة €لمساء€ة. وهذا يحد 1976(. و€م يرتب دستور 162و 161ا€شعبي ا€وط₱ي )ا€مادتان 
 من ا€تشجيع على ا€مساء€ة ويضعف من ا€مر₫ز ا€قا₱و₱ي €لمجلس ا€شعبي ا€وط₱ي
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ثاني فرع ا حزبية   :ا تعددية ا  ا

، فإن تش₫يلة ا€مجلس ا€شعبي 1989 دستورأما عن دور ا€سلطة ا€تشريعية في ظل       
 إ₱شاءحق "على أنّ:  40ا€وط₱ي تغيرت، بعد أن أقر ا€دستور ا€تعددية ا€حزبية، إذ ₱صّت ا€مادة 

ا€جمعيات ذات ا€طابع ا€سياسي معترف به. وا يم₫ن ا€تذرع بهذا ا€حق €ضرب ا€حريات اأساسية، 
 "ا€باد، وسيادة ا€شعب واستقالوا€وحدة ا€وط₱ية، وا€سامة ا€ترابية، 

وعلى ذ€ك، فبعد أن ₫ان ₱واب ا€مجلس ا€شعبي ا€وط₱ي، ي₱تخبون من طرف ا€شعب، ب₱اء على 
من  97، ب₱اء على ₱ص ا€مادة اا₱تخاباتة ا€تحرير ا€وط₱ي، عدل قا₱ون قائمة يقترحها حزب جبه

يحدد ا€قا₱ون ₫يفيات ا₱تخاب ا€₱واب، ا سيما عددهم، وشروط "ا€دستور ا€تي ت₱ص على أن:
 "، وحاات ا€ت₱افي مع ا€عضوية في ا€مجلس€ا₱تخابقابليتهم 

من ₫ل ا€قوائم ا€مقدمة من طرف وه₫ذا أصبح ₱واب ا€مجلس ا€شعبي ا€وط₱ي، يم₫ن أن ي₫و₱وا 
 .اأحزاب ا€معتمدة، أو أحرار في قوائم خاصة

، ₫ما هي، ما عدا ا€توسع 1976ا€واردة في دستور  ااختصاصاتفعن ا€مجال ا€تشريعي، بقيت 
، مع ₱وع من 122من ا€دستور قد ورد موضوعها في ا€مادة  158في ا€بعض اآخر, فا€مادة 
ا€هد₱ة ومعاهدات ا€سلم  اتفاقياتيصادق رئيس ا€جمهورية على "₱ه: ا€تفصيل، وا€تي ت₱ص على أ

وا€تحا€ف واإتحاد، وا€معاهدات ا€متعلقة بحدود ا€دو€ة، وا€معاهدات ا€متعلقة بقا₱ون اأشخاص، 
وا€معاهدات ا€تي تترتب عليها ₱فقات غير واردة في ميزا₱ية ا€دو€ة، بعد أن يوافق عليها ا€مجلس 

 1"حةا€شعبي ا€وط₱ي صرا

على مبدأ سمو ا€معاهدات ا€تي يصادق عليها رئيس ا€جمهورية على  123₫ما ₱صت ا€مادة 
₫ما أضيفت إم₫ا₱ية ا€مسائلة ا€شفوية أعضاء ا€ح₫ومة، واإجابة عليها في جلسات  ا€قا₱ون

يم₫ن أعضاء ا€مجلس ا€شعبي ا€وط₱ي إستجواب ا€ح₫ومة في : “124ا€مجلس. ف₱صت ا€مادة 
يم₫ن €جان ا€مجلس ا€شعبي ا€وط₱ي أن يوجهوا أي سؤال شفوي أو ₫تابي  ساعةإحدى قضايا ا€

وي₫ون ا€جواب عن ا€سؤال ا€₫تابي ₫تابيا، خال أجل أقصا₲ ثاثون  إ€ى أي عضو في ا€ح₫ومة
إذا رأى ا€مجلس ا€شعبي ا€وط₱ي أن  يوما. وتتم اإجابة عن اأسئلة ا€شفوية في جلسات ا€مجلس

                                                           
1
ئص ، شريط اأمين -  ر خص ر التط ح، الجزائر الدست راه أطر ل دكت ي، د ق ك مع ، الحق  ص، قسنطين ج
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ويا ₫ان أو ₫تابيا يبرر إجراء م₱اقشة، تجري ا€م₱اقشة حسب ا€شروط جواب عضو ا€ح₫ومة شف
 .ا€تي ي₱ص عليها ا€₱ظام ا€داخلي €لمجلس ا€شعبي ا€وط₱ي

ت₱شر اأسئلة واأجوبة طبقا €لشروط ا€تي يخضع €ها ₱شر محاضر م₱اقشات ا€مجلس ا€شعبي 
 .ا€وط₱ي

ه بيان ا€سياسة ا€عامة، أن يم₫ن ا€مجلس ا€شعبي ا€وط₱ي €دى م₱اقشت": 126وت₱ص ا€مادة 
 "يصوت على ملتمس رقابة ي₱صب على مسؤو€ية ا€ح₫ومة

  ( ا€₱واب على اأقل1/7وا يقبل هذا ا€ملتمس إا إذا وقعه سبع )

   . تتم ا€موافقة على ملتمس ا€رقابة بتصويت أغلبية ثلث ا€₱واب: “127وت₱ص ا€مادة 

إذا ": 128و أخيرا ت₱ص ا€مادة ”وا يتم ا€تصويت إا بعد ثاثة أيام من تاريخ ايداع ملتمس ا€رقابة
صادق ا€مجلس ا€شعبي ا€وط₱ي على ملتمس ا€رقابة، يقدم رئيس ا€ح₫ومة استقا€ة ح₫ومته إ€ى 

 "رئيس ا€جمهورية

 .ا€معدل وا€متمم 2008و  2002و  1996وعن ا€سلطة ا€تشريعية،بعد ا€تعديات ا€دستورية €س₱ة 

 أي بإحداث غرفة ثا₱ية تسمى مجلس اأمة. فلقد أقر مبدأ ا€بر€ما₱ية ا€ث₱ائية،

: يمارس ا€سلطة ا€تشريعية بر€مان يت₫ون من غرفتين، وهما ا€مجلس ا€شعبي 98ف₱صت ا€مادة 
 . و€ه ا€سيادة في إعداد ا€قا₱ون وا€تصويت عليه ،ا€وط₱ي ومجلس اأمة

، حيث 122صاحياته ا€تشريعية في ا€ميادين ا€م₱صوص عليها في ا€مادة  و يمارس ا€بر€مان
تت₫ون هذ₲ ا€مادة من ثاثون فقرة. و إضافة إ€ى تلك ا€مجاات ا€مخصصة €لقوا₱ين ا€عضوية، 

، وا€تي تت₫ون من سبع فقرات. وحسب ₱فس ا€مادة ، تتم 123وحسب ما ت₱ص عليه ا€مادة 
أعضاء )¾ ( أغلبية ا€مطلقة €ل₱واب، وبأغلبية ثاثة أرباع ا€مصادقة على ا€قا₱ون ا€عضوي با

مجلس اأمة. ويخضع ا€قا₱ون ا€عضوي €مراقبة مطابقة ا€₱ص مع ا€دستور من طرف ا€مجلس 
 .ا€دستور قبل صدور₲ 

 :، فقد صدرت ا€قوا₱ين ا€عضوية ا€تا€ية 179ا€واردة في ا€مادة  اا₱تقا€يةوتطبيقا €أح₫ام 
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  اا₱تخاباتيتضمن ا€قا₱ون ا€عضوي ا€متعلق ب₱ظام  1997مارس  6ا€مؤرخ في  07-79اأمر  -

، يحدد ا€دوائر اإ₱تخابية وعدد ا€مقاعد  1997مارس  6ا€مؤرخ في  08 -97اأمر رقم  -
 ا€مطلوب شغلها في ا₱تخابات ا€بر€مان

وي ا€متعلق باأحزاب ، يتضمن ا€قا₱ون ا€عض 1997مارس  6ا€مؤرخ في  09-97اأمر رقم  -
 ا€سياسية

دستور  أما       ₫رس ا€عديد من ا€حقوق واآ€يات ا€تشريعية وا€رقابية د ا₱ه قد يب 2016بنسبة 
 . ا€جزائر أعضاء مجلس اأمة، وبذ€ك تُعد هذ₲ ا€مرحلة ₱قلة أو قفزة ₱وعية €هذ₲ ا€تجربة ا€فتية في

يمارس »، من ا€دستور ا€معدل، وا€تي ت₱ص صراحة على: 112إنّ ا€قراءة ا€متأ₱ية €₱ص ا€مادة  
اأمة، و€ه  ا€سلطة ا€تشريعية بر€مان يت₫ون من غرفتين، وهما ا€مجلس ا€شعبي ا€وط₱ي ومجلس

    . ا€سيادة في إعداد ا€قا₱ون وا€تصويت عليه

تُشير بوضوح، إ€ى أن ا€سيادة في إعداد ا€قا₱ون وا€تصويت عليه تعود €لبر€مان، مما يعطي ا€حق 
€مجلس اأمة ا€تدخل في ₫ل مراحل ا€عمل ا€تشريعي من ا€مبادرة إ€ى ا€مصادقة مرورا على حق 

  .ا€₱صا€تعديل، فا اجتهاد مع وضوح 

، وعدم 2016وقد است₱د ا€مجلس ا€دستوري صراحةُ في تعليله €فحوى ا€تعديل ا€دستوري €عام 
بمساسه بتوازن ا€مؤسسات ا€دستورية، في حا€ة ت₫ريس حق مجلس اأمة ا€مبادرة با€تشريع، جاء 

، وا€متعلق بمشروع ا€قا₱ون 2016ي₱اير  28ر . ت د / م د ا€مؤرخ في  16/ 01في رأيه رقم 
أن م₱ح ا€حق في ا€مبادرة با€قوا₱ين أعضاء مجلس اأمة يعد »ا€متضمن ا€تعديل ا€دستوري: 

تدعيما €دور مجلس اأمة وتجسيدا €لمهام ا€تي خو€ها ا€مؤسس ا€دستوري €لبر€مان بغرفتيه طبقا 
  » من ا€دستور 98€مضمون ا€مادة 

€عام ا€ذي يتدخل فيه ₫ل من من ا€دستور €تحدد اإطار ا 138و 137و 136وقد جاءت ا€مواد 
  .1اأمة ا€شعبي ا€وط₱ي ومجلس ا€مجلس

                                                           
1
دة  -  دة  الم ر  الم  من دست

https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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تعرض مشاريع ا€قوا₱ين على مجلس ا€وزراء، بعد اأخذ برأي مجلس ا€دو€ة، ثم يودعها ا€وزير 
مجلس ا€شعبي ا€وط₱ي أو مجلس اأول م₫تب ا€مجلس ا€شعبي ا€وط₱ي، حسب ا€حا€ة، م₫تب ا€

 .اأمة

( 20ا€دستور ا€معدل، وا€مضافة حديثاً، فقد حددت ا€مجاات ا€تي يم₫ن ل )من  137أما ا€مادة 
تودع مشاريع »عضوا من مجلس اأمة أن يقدموا، مبادرة بإقتراح قوا₱ين، حيث ت₱ص على: 

ا€قوا₱ين ا€متعلقة با€ت₱ظيم ا€محلي وتهيئة اإقليم وا€تقسيم اإقليمي م₫تب مجلس اأمة. وباستث₱اء 
في ا€فقرة أعا₲، تودع ₫ل مشاريع ا€قوا₱ين اأخرى م₫تب ا€مجلس ا€شعبي  ا€حاات ا€مبي₱ة

 .ا€وط₱ي

، من خال هذ₲ ا€مواد ا€مضافة حديثاً قد م₱ح ا€جزائري يتضح جليًا بأن ا€مؤسس ا€دستوري
مجلس اأمة، وفقا €لشروط ا€دستورية، حق ا€مبادرة با€تشريع في مجاات محددة €ها أعضاء 

عاقة مباشرة با€ت₱ظيم ا€محلي، ₱ظرُا €لطابع ا€مميز €تش₫يلة مجلس اأمة ا€ذي يتش₫ل ثلثي 
أعضائه من قبل أعضاء ا€مجا€س ا€محلية ا€م₱تخبة،على درجتين، ممّا يؤهّلها أو€وية ا€₱ظر في 

ائل أو ا€مبادرة باقتراح قوا₱ين في هذ₲ ا€مجاات، غير أ₱ه، يجرد اإشارة ه₱ا إ€ى وجود هذ₲ ا€مس
من ا€دستور ا€معدل،  137ضعف في صياغة هذ₲ اأح₫ام €درجة توحي بت₱اقضها أحيا₱ا فا€مادة 

، وفي مواد أخرى ₱جد ا€مؤسس «اإقليمي»ا€تي حددت ا€مجاات تستخدم مصطلح ا€تقسيم 
  «.ا€محلية»مل مصطلح ا€دستوري يستع

، وا€م₱صوص عليها في رأي ا€مجلس ا€دستوري «بعد اأخذ...»₫ما أ₱ه يُاحظ عدم ورود عبارة 
ا€متضمن ا€تعديل  01 - 16وا€₱ص ا€مصادق عليه من قبل ا€بر€مان، ع₱د صدور ا€قا₱ون 

ا€معدل، تستخدم  من ا€دستور 138. ₫ما يُاحظ بأن ا€فقرة ا€ثا₱ية من ا€مادة 2016ا€دستوري €عام 
، و₫ان اأجدر ه₱ا، استبدال هدا ا€مصطلح في «صادق عليه مجلس اأمة...»...مصطلح 

ا€تعديل ا€دستوري ا€جديد، أن مجلس اأمة يقوم في ا€حا€ة ا€مذ₫ورة في ₱ص هذ₲ ا€مادة، 
 .با€تصويت، و€يس ا€تصديق

يميز بين أعضاء مجلس اأمة، وبين  ا€جزائري إستقراءًا €هذ₲ ا€مواد يتضح بأن ا€مؤسس ا€دستوري
، وهم أعضاء ا€مجلس ا€شعبي ا€وط₱ي، فا€مبادرة مم₱وحة €ل₱واب في جميع ا€مجاات «ا€₱واب»

 ال ا€مبادرة با€تشريع محدد ومحصور. إن تأهيلا€مم₱وحة €لبر€مان، أما أعضاء مجلس اأمة فمج

https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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مجلس اأمة €لمبادرة با€قوا₱ين، وم₱حه حق ا€تعديل ₫ما هو ا€شأن با€₱سبة €لمجلس ا€شعبي 
ا€وط₱ي، حسب ا€باحثين وا€مختصين، يدفع قدما با€عمل ا€تشريعي أ₫ثر ، ويجعل م₱ه أداة حقيقية 

 .«ا€وظيفة ا€ضبطية«€قيام ا€دو€ة بوظيفتها ا€معاصرة وا€متمثلة في
 

مطلب ثاني ا تشريعية  :ا سلطة ا  مفهوم ا

ومن خال هذا ا€مطلب س₱تطرق €تعريف ا€سلطة ا€تشريعية في ا€فرع اأول و تش₫يل       
  . ا€سلطة ا€تشريعية في ا€مطلب ا€ثا₱ي

 

فرع سلطة تعريف اأول: ا تشريعية ا   ا
 ، ا€ح₫ومة أعمال ومراقبة عليها وا€مصادقة ا€قوا₱ين وسن بإعداد ا€مختصة ا€هيئة هي      

 هذ₲ ويمارس ا€دستور يقرها ا€تي ا€قواعد حدود في وي₫ون ا€عادي با€تشريع هذا عملها ويسمى
 1 اأمة ومجلس ا€وط₱ي ا€شعبي ا€مجلس من ا€مت₫ون ا€بر€مان ا€جزائر في ا€سلطة

 .1620 دستور من (112) ا€مادة عليه ₱صت ما وهذا
 
فرع  ثاني ا يل ا سلطة :تش تشريعية ا   ا

  ا€وط₱ي ا€شعبي ا€مجلس :أوا     
 ا س₱وات خمسة €مدة م₱تخب مجلس وهو  ا€بر€مان في اأو€ى ا€غرفة ا€شعبي ا€مجلس يش₫ل
 في ا€بر€مان يجتمع ،و عادية ا₱تخابات بإجراء تسمح ا جدا خطيرة ظروف في إا تمديدها يم₫ن

 غير دورة في يجتمع أن ويم₫ن اأقل على أشهر أربعة دورة ₫ل مدة و س₱ة ₫ل عاديتين دورتين
 من بطلب أو ا€ح₫ومة رئيس من لببط طرفه من يستدعى أو ا€جمهورية رئيس من بمبادرة عادية
 2ا€وط₱ي. ا€شعبي ا€مجلس أعضاء ثلثي
  اأمة مجلس :ثانيا

                                                           

 . 88، ص 2000محفوض €شعب ، ا€تجربة ا€دستورية في ا€جزائر، ا€مطبعة ا€حديثة €لف₱ون ا€مطبعية ،  ا€جزائر،   -1
2
دة  -  ر  راجع نص الم  .من دست
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 عدد ₱صف اأ₫ثر على أعضائه عدد يساوي و ا€بر€مان في ا€ثا₱ية ا€غرفة اأمة مجلس يش₫ل
 أعضائه ₫ل يعتبر ا€ذي ا€وط₱ي ا€شعبي ا€مجلس خاف وعلى ، ا€وط₱ي ا€شعبي ا€مجلس أعضاء
 و ا€مباشر غير ااقتراع طريق عن ي₱تخبان اأمة مجلس ثلثي فإن ، ا€شعب طرف من م₱تخبين
 ا€ثلث أما ا€وائية ا€شعبية ا€مجا€س و ا€بلدية ا€شعبية ا€مجا€س أعضاء طرف ومن بين من ا€سري
 تجدد س₱وات (06) بمدة اأمة مجلس مهمة وتحدد ، ا€جمهورية رئيس طرف من فيعين اآخر

 €₫امل ي₱تخب ا€وط₱ي ا€شعبي ا€مجلس رئيس فإن €إشارة ، س₱وات ثاث ₫ل با€₱صف تش₫ياته
 1ا€مجلس. €تش₫يلة جزئي تجديد ₫ل بعد في₱تخب اأمة مجلس رئيس أما  114 ا€تشريعية ا€فترة

 رئيس يقدم وا ا€م₱اقشة، أجل من ا€وط₱ي ا€شعبي ا€مجلس إ€ى يقدم ا€ح₫ومة بر₱امج : ماحظة
 بر₱امجه. عن عرضا إا اأمة €مجلس ا€ح₫ومة

ثا   اأمة بمجلس ا€وط₱ي ا€شعبي ا€مجلس عاقة :ثا
 : يلي ₫ما ا€غرفتين بين ا€موجودة ا€عاقة حددت

 من م₱اقشة موضوع ي₫ون أن بعد إا ت₫ون ا قا₱ون اقتراح أو مشروع أي على ا€مصادقة أن ـ
 ثا₱يا. اأمة ومجلس أوا ا€وط₱ي ا€شعبي ا€مجلس طرف

  عليه. ا€معروض ا€₱ص قوا₱ين واقتراحات €مشاريع م₱اقشته تتعدى ا ا€وط₱ي ا€شعبي ا€مجلس ـ
 يعتبر ا و €لم₱اقشة اأمة مجلس إ€ى يقدم ₱ص على ا€وط₱ي ا€شعبي ا€مجلس تصويت ع₱د ـ

 أعضائه. من أرباع ثاثة عليه صادق إذا إا ريااس
 من تت₫ون اأعضاء متساوية €ج₱ة من اأول ا€وزير يطلب ا€غرفتين بين خاف حدوث حا€ة في ـ

 ا€خاف. محل باأح₫ام يتعلق ₱ص اقتراح أجل من ا€غرفتين ₫لتا أعضاء
 إا عليه تعديل أي إدخال عدم شريطة عليه €لمصادقة ا€غرفتين على ا€₱ص هذا ا€ح₫ومة تعرض ـ

 ا€ح₫ومة بموافقة
 . ا€₱ص يسحب ا€غرفتين بين ا€خاف استمر إذا
 
 
 

                                                           

 401-400، ص 2005ا€₱جاح €ل₫تاب ، ا€جزائر، مو€ود ديدان ، مباحث في ا€قا₱ون ا€دستوري وا€₱ظم ا€سياسية ، دار  - 1
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ثاني مبحث ا سلطة تحديد مجال اختصاص  :ا تشريعيا  ةا
في ا€تشريع ا€متمثل ي €لسلطة ا€تشريعية في ممارسة ا€عمل ا€تشريع اأساسيةتتمثل ا€وظيفة      

ا€عادي و يم₫ن ذ₫ر بعض ا€ميادين ₫ما يلي: ا€تشريع في مجال حقوق اأشخاص وواجباتهم 
ا€حريات وواجبات ا€مواط₱ين، وا€قواعد ا€متعلقة اأساسية ا سيما ₱ظام ا€حريات ا€عمومية و حماية 

 بوضعية اأجا₱ب.

₫ما يقوم ا€بر€مان من جهة أخرى با€تشريع بقوا₱ين عضوية في ا€مجاات ا€تا€ية  ت₱ظيم ا€سلطات 
ا€عمومية، ₱ظام اا₱تخابات، ا€قا₱ون ا€متعلق باأحزاب ا€سياسية، ا€قا₱ون ا€متعلق باإعام، ا€قا₱ون 

 )ا€مطلب اأول ( ضاء وا€ت₱ظيم ا€قضائي، ا€قا₱ون ا€متعلق بقا₱ون اأمن ا€وط₱ياأساسي €لق

ا€قا₱ون ا€عضوي هو ا€قا₱ون ا€ذي ي₱بغي أن يصادق عليه أغلبية ₱واب ا€مجلس ا€شعبي ا€وط₱ي و 
باإضافة إ€ى ذ€ك فإن ا€بر€مان يقوم بمراقبة عمل ا€ح₫ومة ،ثاثة أرباع أعضاء مجلس اأمة 

 ا€ثا₱ي(.)ا€مطلب 

مطلب اأول تشريع  :ا برمان بغرفتيه معيار أصيل في ا  ا
من  140يمارس ا€بر€مان ا€جزائري صاحياته ا€تشريعية في ا€مجاات ا€تي تضم₱تها ا€مادة        

عن  141ا€دستور عن طريق ا€تشريع بقوا₱ين عادية ، و₫ذ€ك ا€مجاات ا€تي تضم₱تها ا€مادة 
عديدة من دستور  أح₫امخصصتها €ه  أخرىجا₱ب ميادين  إ€ىضوية ، طريق ا€تشريع بقوا₱ين ع

20161. 

فرع  جزائري  :اأولا لبرمان ا ممنوح  تشريعي ا  نطاق ااختصاص ا

من ₱احية  2016دستور أح₫اميظهر ₱طاق ااختصاص ا€تشريعي ا€مم₱وح €لبر€مان بموجب      
طائفة ا€قوا₱ين ا€عضوية في هرم ا€قواعد ا€قا₱و₱ية  إدخال( و أواتوسيع مجاات ا€قا₱ون ا€عادي )

ا€قا₱ون ا€عضوي فيما يتعلق با€ت₱ظيم  أوتدخل ا€تشريع با€قا₱ون ا€عادي  إش₫ا€ية إثارة)ثا₱يا( مع 
 .ا€قضائي )ثا€ثا( 

                                                           

 . 2016من دستور  141وا€مادة  140₱ص ا€مادة  - 1
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 توسيع تعداد مجاات ا€قا₱ون ا€عادي :  أوا

على توسيع مجاات ا€قا₱ون ا€عادي  2016ا€معدل وا€متمم  1996سس €عام ؤ €قد عمل ا€م
في تحديد مجال  1989، مع احتفاظه ب₱فس ا€طريقة ا€معتمدة في دستور  أخرىقوا₱ين  بإضافة

 1ا€قا₱ون على سبيل ا€مثال و€يس على سبيل ا€حصر 

₫ما ا₱ه في حا€ة غياب ₱ص دستوري يحضر صراحة في مجال معين €لتشريع فيه من طرف 
شرط  أخرىمجاات  إ€ى،فهذا من شا₱ه توسيع دائرة ااختصاص ا€تشريعي  ا€بر€مان بقوا₱ين عادية

  2ترخص بذ€ك ₱صوص من ا€دستور أن

  إ€ى₱جد ا₱ه تم توسيع مجاات ا€قا₱ون ا€عادي  2016من دستور  140₱ص ا€مادة  إ€ىدا إفاست₱
 و ا€تي تشمل ما يلي  1996في دستور  30مجال بعد ان ₫ا₱ت  29

، ا سيما ₱ظام ا€حريات ا€عمومية، وحماية ا€حريات اأساسيةوواجباتهم  اأشخاصحقوق  -
 ا€فردية، وواجبات ا€مواط₱ين 

، ا سيما ا€زواج، وا€طاق، اأسرةا€شخصية، وحق  اأحوالا€قواعد ا€عامة ا€متعلقة بقا₱ون  -
 ، و ا€تر₫ات واأهليةوا€ب₱وة، 

  اأشخاصشروط استقرار  -

 متعلق با€ج₱سية ا€ اأساسيا€تشريع  -

  اأجا₱با€قواعد ا€عامة ا€متعلقة بوضعية  -

 ا€هيئات ا€قضائي بإ₱شاءا€قواعد ا€متعلقة  -

                                                           

يتعلق ب₱شر ا€دستور ا€مصادق عليه  1989فيفري 28مؤرخ في  18-89، ا€م₱شور بموجب اامر رقم 1989من دستور  115ا€مادة  -  1
 )معدل ومتمم(1989مارس 01مؤرخ في  09،ج ر عدد 1989فيفري  23في استفتاء شعبي يوم 

، 15ا€معدل وا€متمم €لبر€مان €لتشريع بقوا₱ين عادية، تضم₱تها أح₫ام ا€مواد ا€تا€ية : 1996بقية ا€ميادين ااخرى ا€تي خصصها دستور  - 2
فقرة 01،64فقرة02،51،52،53،55،57فقرة02،49فقرة02،45،46،47فقرة01،40،42،43فقرة23،30،37،38،39 20، 18،19، 17

 .170، 02فقرة71، 03،67
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ا€جزائية، ا سيما تحديد ا€ج₱ايات و ا€ج₱ح، وا€عقوبات  اإجراءاتقواعد قا₱ون ا€عقوبات، و  -
 ا€مختلفة ا€مطابقة €ها، و ا€عفو ا€شامل، وتسليم ا€مجرمين، و₱ظام ا€سجون

 طرق ا€ت₱فيذ  واإداري و ا€مد₱ية  €إجراءاتا€قواعد ا€عامة  -

 ₱ظام اا€تزامات ا€مد₱ية وا€تجارية، و₱ظام ا€مل₫ية  -

 €لباد  اإقليميا€تقسيم -

 ا€تصويت على ميزا₱ية ا€دو€ة -

 و₱سبها  أساسه ا€ضرائب وا€جبايات وا€رسوم وا€حقوق ا€مختلفة، وتحديد إحداث -

 ا€₱ظام ا€جمر₫ي  -

  وا€تأمي₱اتا€₱قود، و₱ظام ا€ب₱وك وا€قروض  إصدار₱ظام  -

 ا€قواعد ا€عامة ا€متعلقة با€تعليم، وا€بحث ا€علمي  -

 وا€س₫ي₱ة ا€عمومية ا€قواعد ا€عامة ا€متعلقة با€صحة -

 ا€قواعد ا€عامة ا€متعلقة بقا₱ون ا€عمل وا€ضمان ااجتماعي، وممارسة ا€حق ا€₱قابي  -

طارا€قواعد ا€عامة ا€متعلقة با€بيئة  -  ا€معيشة، وا€تهيئة ا€عمرا₱ية وا 

 ا€قواعد ا€عامة ا€متعلقة بحماية ا€ثروة ا€حيوا₱ية وا€₱باتية  -

 حماية ا€تراث ا€ثقافي وا€تاريخي، وا€محافظة عليه -

 ا€₱ظام ا€عام €لغابات واأراضي ا€رعوية  -

 ا€₱ظام ا€عام €لميا₲ -

 €لم₱اجم وا€محروقاتا€₱ظام ا€عام  -

 ا€₱ظام ا€عقاري  -
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 ا€ضما₱ات اأساسية €لموظفين، وا€قا₱ون اأساسي ا€عام €لوظيف ا€عمومي  -

 ا€قواعد ا€عامة ا€متعلقة با€دافع ا€وط₱ي واستعمال ا€سلطات ا€مد₱ية ا€قوات ا€مسلحة  -

 قواعد ₱قل ا€مل₫ية من ا€قطاع ا€عام إ€ى ا€قطاع ا€خاص  -

 €مؤسسات إ₱شاء فئات ا -

 إ₱شاء أوسمة ا€دو€ة و₱ياشي₱ها وأ€قابها ا€تشريفية  -

، ₱جد ان دستور 1989من دستور  115وبا€مقار₱ة بين ₱ص هذ₲ ا€مادة مع ₱ص ا€مادة 
قد ادخل ميادين هامة جديدة ضمن مجال ا€قا₱ون ا€عادي و  2016ا€معدل وا€متمم في 1996

 :1في ا€مجاات ا€تا€ية أساسا€تي تتمثل ، واإطاقاا€تي ₫ا₱ت في ا€سابق غير مخصصة €ه 

 €لموظفين، و ا€قا₱ون ا€عام €لوظيف ا€عمومي  اأساسيةا€ضما₱ات  -

 ا€قواعد ا€عامة ا€متعلقة با€دافع ا€وط₱ي واستعمال ا€سلطات ا€مد₱ية ا€قوات ا€مسلحة  -

₱شاء فئات ا€مؤسسات و قواعد ₱قل ا€مل₫ية من ا€قطاع ا€عام إ€ى ا€قطاع ا€خاص  -  ا 

 طائفة ا€قوا₱ين ا€عضوية ضمن هرم تدرج ا€قواعد ا€قا₱و₱ية  إدخال :ثانيا

ا€معدل وا€متمم  1996إضافة إ€ى توسيع مجاات ا€قا₱ون ا€عادي، ادخل ا€تعديل ا€دستوري 
وا€تي تحتل م₫ا₱ة متميزة ضمن تدرج ا€قوا₱ين، حيث أ₱ها  2،طائفة من ا€قوا₱ين ا€عضوية 2016

 3توجد في مرتبة أد₱ى من ا€دستور واعلي من ا€قا₱ون ا€عادي 

 :من ا€دستور ستة مجاات مخصصة €لقوا₱ين ا€عضوية وهي  141حددت ا€مادة 

 ا€سلطات ا€عمومية، وعملها  -

                                                           

1
 34ص 33،ص 2003بو₫را إدريس، ا€وجيز في ا€قا₱ون ا€دستوري وا€مؤسسات ا€سياسية ، دار ا€₫تابة ا€حديث، ا€جزائر،  - 

2  - BERRAMDANE Abdelhak : « la loi orgnique et lequilibre constitutionnel chroniqur constitutionnel » in 

R.D.P.n°3 ,1993 pp719 – 768.  
  01،2007،م₫ا₱ة ا€قوا₱ين ا€عضوية في ا€₱ظام ا€قا₱و₱ي ا€جزائري، ا€مجلة ا€₱قدية €لقا₱ون وا€علوم ا€سياسية، عدد  سعيدا₱ي ججيقة  -3
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 ₱ظام اا₱تخابات  -

 ا€قا₱ون ا€متعلق باأحزاب ا€سياسية  -

 ا€قا₱ون ا€متعلق باإعام  -

 ا€قا₱ون اأساسي €لقضاء  -

 ا€قا₱ون ا€متعلق بقوا₱ين ا€ما€ية  -

زيادة إ€ى هذ₲ ا€مجاات ا€مخو€ة €لبر€مان، ₱جد أن ه₱اك أح₫ام أخرى وعديدة من ا€دستور ₱فسه قد 
  1ويةم₱حت €لبر€مان إم₫ا₱ية ا€تشريع بقوا₱ين عض

ثا  تداخل ا€تشريع بقا₱ون عادي أو قا₱ون عضوي في مجال ا€ت₱ظيم ا€قضائي  :ثا

و ا€متعلقة بمجال اختصاص ا€قا₱ون  2016من دستور  140است₱ادا إ€ى ما جاء في ا€مادة 
ا€عادي، و ا€تي ت₱ص على" يشرع ا€بر€مان بقوا₱ين عادية في ا€ميادين ا€تي يخصصها €ه ا€دستور 

  :ا€مجاات ا€تا€يةو₫ذا في 

 .ا€قواعد ا€متعلقة با₱شاء ا€هيئات ا€قضائية  -

 و ا€متعلقة بمجال اختصاص ا€قا₱ون ا€عضوي و ا€تي ت₱ص على 141و₫ذا€ك ماجاء في ا€مادة  

" اضافة ا€ى ا€مواضيع ا€مخصصة €لقوا₱ين ا€عضوية بموجب ا€دستور يشرع ا€بر€مان بقوا₱ين 
 :عضوية في ا€مجاات ا€تا€ية 

 ا€قا₱ون اأساسي €لقضاء و ا€ت₱ظيم ا€قضائي  -

₱جد على ضوء ₱صي هتين ا€مادتين أن ا€بر€مان ا€جزائري بإم₫ا₱ه أن يشرع في ₱فس ا€مجال 
 2)مجال ا€قا₱ون ا€عضوي ( بواسطة وسيلتين قا₱و₱يتين مختلفتين 

                                                           

ا€مواد ا€معدل وا€متمم، €لبر€مان ا€تشريع با€قوا₱ين ا€عضوية قد تضم₱تها اح₫ام  1996ا€مجاات وا€ميادين ااخرى ا€تي خصصها دستور  -1 
 .158، 153، 01فقرة  115، 112، 108، 103، 92، 89ا€تا€ية : 

  65سعيدا₱ي ججيقة ، مرجع سابق ص  - 2
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ثاني فرع ا قانونية  :ا انتها ا قوانين و م وضع ا متميزة   اإجراءات ا

إن أهم ميزة تفصل بين ا€قوا₱ين ا€عضوية وا€قوا₱ين ا€عادية، ت₫من أساسا في ا€شروط ا€خاصة      
ا€واجب توفرها €وضع ا€قوا₱ين ا€عضوية )أوا( و₫ذا ا€م₫ا₱ة ا€تي تحتلها هذ₲ اأخيرة €لمقار₱ة 

ى ا€قوا₱ين ا€عادية با€قوا₱ين ا€عادية )ثا₱يا( مع تباين موقف ا€فقه من ف₫رة سمو ا€قوا₱ين ا€عضوية عل
 )ثا€ثا( 

 ا€شروط ا€خاصة €سن ا€قوا₱ين ا€عضوية  :اوا

زيادة على ضرورة احترام ا€بر€مان ا€جزائري بغرفتيه €لمجاات ا€تي خصصتها €ه ₫ل من ا€مادة 
من دستور  141و 140، ا€معد€ة وا€متممة في ا€مادة 1996من دستور  123وا€مادة  122

2016 . 

₱صوص ا€دستورية €لتشريع فيها بقوا₱ين عادية او قوا₱ين عضوية، يستوجب هذا و₫ذا ا€عديد من ا€
₱ستخلصها  أناأخير شروطا خاصة واستث₱ائية تميز₲ عن شروط سن ا€قوا₱ين ا€عادية، وا€تي يم₫ن 

 :في ثاث أجزاء وهي على ا€₱حو ا€تا€ي 

، على 2016من دستور  02فقرة  141يجب أن يحصل ا€قا₱ون ا€عضوي حسب ₱ص ا€مادة  -
 1اأغلبية ا€مطلقة €ل₱واب وأعضاء مجلس اأمة 

من  02فقرة  186إ€زام رئيس ا€جمهورية بإخطار ا€مجلس ا€دستوري حسب ما أ₫دته ا€مادة  -
  2016دستور 

وا€مادة  03فقرة  141₱صت عليه ₫ل من ا€مادة إبداء ا€مجلس ا€دستوري €رأيه وجوبا وفقا €ما  -
( يوم من تاريخ إخطار₲ من طرف رئيس 30من ا€دستور في ظرف ثاثين) 02فقرة  186

  2016من دستور 189ا€جمهورية، طبقا €₱ص ا€مادة 

                                                           
1
دة  -  ر   فقرة  تنص الم  ع  من دست

ع) بي ثاث أرب غ ب ا  ن ق ل بي المط أغ ، ب ن العض ن دق ع الق ، يخضع /"تت المص س اأم ء مج ن العض (أعض ن الق
س الشعبي  دي في المج انين الع ي ع الق تص لنسب ل ره " أم ب ر قبل صد س الدست ر من طرف المج ب النص مع الدست لمراقب مط

طني  س الشعبي ال مج ي ل ، فإن النظ الداخ ي دق ع مص بي الازم ل ر لأغ في ظل عد تحديد الدست طني،  ه ، قد حددال
ضرين . ا الح بي الن غ  ب

دة  در في ج ر عدد  انظر: الم طني الص س الشعبي ال مج ي ل رخ  من النظ الداخ ي  م ي  .  ج
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جراءات عمل ا€مجلس ا€دستوري ا€صادر بتاريخ   28₫ذا€ك وبا€رجوع إ€ى ا€₱ظام ا€محدد €قواعد وا 
، ₱جد ا₱ه قد ₱ص في فصله اأول على رقابة ا€مطابقة ₫ل من ا€قوا₱ين ا€عضوية 1 2000جوان 

وا€₱ظامين ا€داخليين €لغرفتين ا€بر€ما₱يتين €لدستور فا₱ه واست₱ادا إ€ى أح₫ام ا€مادتين ا€ثا₱ية وا€ثا€ثة 
 :من هذا ا€₱ظام فإ₱₱ا ₱ميز بين ا€حا€تين ا€تا€يتين ₫تا€ي 

ى  ة اأو حا إذا صرح ا€مجلس ا€دستور أن ا€قا₱ون ا€عضوي ا€معروض عليه يحتوي على ح₫م  :ا
 غير مطابق €لدستور ويستحيل فصله عن باقي أح₫ام ا€قا₱ون، فا يتم إصدار₲ إطاقا 

ثانية  ة ا حا إذا صرح ا€مجلس ا€دستور أن ا€قا₱ون ا€عضوي ا€معروض عليه يحتوي على ح₫م : ا
ه عن باقي أح₫ام ا€قا₱ون ا€عضوي فا₱ه يم₫ن €رئيس ا€جمهورية غير مطابق €لدستور يم₫ن فصل

أن يصدر ا€قا₱ون ا€عضوي باستث₱اء ا€ح₫م ا€مخا€ف €لدستور، مع حق ا€رئيس في طلب إجراء 
 .ا€مداو€ة ا€ثا₱ية قبل إصدار₲

، ₱جد أن اأو€ى 2016من دستور  03فقرة  186و 02فقرة  141وبا€مقار₱ة بين ₱صي ا€مادتين 
 2على ا€رقابة وهي ا€خاصة،أما ا€ثا₱ية فقد ₱صت على رقابة ا€دستور وهي بمثابة ا€عامة قد ₱صت 

( أن ا€بر€مان، €يس مجبرا فقط بعدم وضع (le contrôle de conformitéتع₱ي رقابة ا€مطابقة 
قواعد قا₱و₱ية مخا€فة €لدستور، بل أ₫ثر من ذ€ك ابد أن ت₫ون هذ₲ ا€قواعد ا€قا₱و₱ية مطابقة 

 le contrôle de)تور ₱صا وروحا، وه₱ا يضيق دور ا€بر€مان، بي₱ما رقابة ا€دستور €لدس

constitionnalite  فهي عاقة تبعية ا€قا₱ون ا€دستوري، اي م₱ع ا€بر€مان من وضع قواعد )
 .تخا€ف ا€دستور مقار₱ة بما تفرضه رقابة ا€مطابقة من تقييد 

ة من طرف ا€مجلس ا€دستوري قبل صدورها إ€ى يعتبر خضوع ا€قوا₱ين ا€عضوية €لرقابة ا€وجيز 
، رغم إن 3جا₱ب اأغلبية ا€ازمة €لمصادقة عليها، اإجراءان ا€لذان  يميزان هذ₲ ا€قوا₱ين ا€عادية

€م يشر إ€ى   04-12قا₱ون عضوي رقم ا€معدل وا€متمم حسب ا€ 02-99ا€قا₱ون ا€عضوي رقم 
                                                           

جراءات عمل ا€مجلس ا€دستوري مؤرخ في  - 1 ، معدل 2000اوت  06مؤرخ في  48، ج ر عدد 2000جوان  28ا€₱ظام ا€محدد €قواعد وا 
  .2009جا₱في  18مؤرخ في  15، ج ر عدد 2009جا₱في  14مداو€ة ومتمم بموجب 

دور ا€مجلس ا€دستوري في حماية ا€حقوق وا€حريات ا€عامة، رسا€ة €₱يل شهادة ا€د₫تورة في ا€علوم، ا€تخصص ا€قا₱ون، ₫لية  ،₱با€ي فطة - 2
 .153، ص 2010ا€حقوق، جامعة مو€ود معمري، تيزي وزو 

 
3 - CF-LAGGOUNE Walid : « la conception du contrôle de constitutionnalité en Algérie »in idara, 

n°02,1996, pp 11-15. 
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أي فرق في اإجراءات ا€متبعة €سن ₫ل من ا€قوا₱ين ا€عضوية وا€قوا₱ين ا€عادية بل ا₫تفى فقط 
بلفظي "مشاريع ا€قوا₱ين" اأ₫ثر من ذ€ك إن ا€قوا₱ين ا€عضوية ا€وحيدة ا€تي اتخذت استث₱اءا 

 ا€معدل وا€متمم  1996من دستور  179بموجب أوامر رئاسية، وا€تي جاءت تطبيقا €₱ص ا€مادة 

ا€خاصة با€مرحلة اا₱تقا€ية، باستث₱اء ا€قا₱ون ا€عضوي ا€متعلق  2016من دستور  210ي ا€مادة ف
 ب₱ظام اا₱تخابات و ا€قا₱ون ا€عضوي ا€متعلق باأحزاب ا€سياسية 

فقد ا₫تفى فقط با€₱ص على إن  2000ما ا€₱ظام ا€داخلي €لمجلس ا€شعبي ا€وط₱ي ا€صادر عام أ
من اختصاص ا€قا₱ون ا€عضوي، إا إذا أدرج مشروع أو اقتراح قا₱ون "ا يقبل ₫ل تعديل موضوعه 

وهذا دون أن يتطرق إ€ى اإجراءات ا€مخصصة €دراسة ا€قوا₱ين ا€عضوية 1ي₫تسي طابعا عضويا" 
 و ا€مصادقة عليها .

أخيرا وبمجرد مصادقة ا€بر€مان على ا€قا₱ون ا€عضوي وقبل إصدار₲، يجب أن يعرض من طرف 
ية على ا€مجلس ا€دستوري، وذ€ك €تأ₫د من استيفائه €جميع ا€شروط ا€ش₫لية رئيس ا€جمهور 

  2دستورا€وا€موضوعية ا€خاصة €وضعه وا€محددة بموجب ₱صوص 

 تحديد ا€قيمة ا€قا₱و₱ية €لقوا₱ين ا€عضوية ومدى أهميتها :ثانيا

إن مسا€ة ا€قيمة ا€قا₱و₱ية €لقوا₱ين ا€عضوية ا تثير أي ت₱اقض مع ا€دستور باعتبار إن ا€دستور قد 
من خال  3ا₫دى على سمو₲ في ديباجته ا€تي جسدت ف₫رة ا€توفيق وا€تعايش بين ا€سلطة وا€حرية 
هم، إذ جاء تحديدها €قواعد ممارسة هذ₲ ا€سلطة وتخصيصها €مجال ممارسة اأفراد €حرياتهم وحقوق

ضمن ا€فقرة ا€عاشرة م₱ها "ا€دستور فوق ا€جميع، وهو ا€قا₱ون اأساسي ا€ذي يضمن ا€حقوق 
 وا€حريات ا€فردية و ا€جماعية".

ما مسا€ة تحديد م₫ا₱ة ا€قوا₱ين ا€عضوية في هرم ا€قواعد ا€قا₱و₱ية فهي ت₫من في أسباب وأهداف أ
€ذا ه₱اك من يرى أن ا€هدف من اعت₱اق هذ₲  1996وجودها في ا€₱ظام ا€دستوري ا€جزائري €س₱ة 

                                                           

 )مرجع سابق(  2000من ا€₱ظام ا€داخلي €لمجلس ا€شعبي ا€وط₱ي ا€صادر س₱ة  57ا€مادة  - 1
 .72سعيدا₱ي ججيقة ، مرجع سابق، ص  - 2
 ₫لية ا€قا₱ون، ا€تخصص ا€علوم، في ا€د₫تورة شهادة €₱يل رسا€ة ا€عامة، وا€حريات ا€حقوق حماية في ا€دستوري ا€مجلس دور فطة، ₱با€ي  - 3

 .05وص  04ص 2010 وزو تيزي معمري، مو€ود جامعة ا€حقوق،
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ا€قوا₱ين ي₫من في تج₱ب ا€تعديات ا€مت₫ررة €بعض ا€قوا₱ين وا€تي غا€با ما تؤدي بدورها إ€ى تهديد 
 ااستقرار ا€قا₱و₱ي وتعطيل ا€عمل ا€تشريعي 

من ا€قوا₱ين  يتبين €₱ا من خال تحديد ا€قيمة ا€قا₱و₱ية ا€عضوية في ا€₱ظام ا€جزائري إن هذ₲ ا€طائفة
 تتوا€ى ا€قيام بوظيفتين أساسيتين، وظيفة ف₱ية ووظيفة سياسية

عضوية  _1 لقوانين ا فنية  وظيفة ا  ا
، €ذا فان ا€قا₱ون 1تتمثل ا€وظيفة ا€ف₱ية €لقوا₱ين ا€عضوية في تحديد وتطبيق ا€تدابير ا€دستورية

 ا€عضوي يوجد في مرتبة أسمى من ا€قا₱ون ا€عادي رغم أن ₫اهما يصدر من ₱فس ا€هيئة 

ا€تشريعية )ا€بر€مان( ويرجع هذا ا€سمو إ€ى ا€طبيعة ا€قا₱و₱ية €لمواضيع ا€تي يت₱او€ها ا€قا₱ون 
  ا€عضوي و₫ذا اإجراءات ا€خاصة واأزمة إعداد₲ وس₱ه

سياسية _2 وظيفة ا عضوية  ا  لقوانين ا

تهدف ا€وظيفة ا€سياسية €لقوا₱ين ا€عضوية إ€ى ا€حد من صاحيات ا€بر€مان وتقيد ₱شاطه     
عمدا، فبعد ضبط ا€مؤسس €مدة وعدد ا€دورات ا€بر€ما₱ية، وبعد حصر₲ €مجاات ا€تشريع ا€مخو€ة 

م₱ه، وضع €ه حاجزا €غرفتي ا€بر€مان ووضعه €مجلس دستوري €رقابة دستورية ا€قوا₱ين ا€صادرة 
أخر من خال تب₱يه أسلوب وا€ية ا€تشريع با€قوا₱ين ا€عضوية، باعتبار أن هذ₲ اأخيرة تتعلق 

 2با€مجاات ا€حساسة واإستراتجية في ا€دو€ة

ثا   تباين موقف ا€فقه من ف₫رة سمو ا€قوا₱ين ا€عضوية على ا€قوا₱ين ا€عادية  :ثا

اختلف ا€فقه في تحديد ا€م₫ا₱ة ا€قا₱و₱ية €لقوا₱ين ا€عضوية ضمن هرم تدرج ا€قواعد ا€قا₱و₱ية    
€ذ€ك ظهر اتجاهان مختلفان، اتجا₲ مؤيد €ف₫رة سمو ا€قوا₱ين ا€عضوية على ا€عادية واتجا₲ آخر 

 معارض €هذ₲ ا€ف₫رة ، و€₫ل م₱هما حجته فيما ذهب إ€يه 

رة سمو ا _1 ف مؤيد  رأي ا عادية ا عضوية على ا  قوانين ا
                                                           

1
 - CF- AVRIL Pierre et GIQUEL Jean : « Droit parlementair » 2 éd – Montchrestien, paris, 1996,pp 192-

199. 
ة، جبار عبد ا€مجيد،ا€رقابة ا€دستورية €لقوا₱ين ا€عضوية ورأيا ا€مجلس ا€دستوري ا€متعلقان بقا₱و₱ي ااحزاب ا€سياسية واا₱تخابات، ادار   - 2

 .53و 50، ص 2000، 02عدد
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يرى ا€فريق ا€مؤيد €هذ₲ ا€ف₫رة أن ا€قوا₱ين ا€عضوية تفرض ₱فسها على ا€قوا₱ين ا€عادية، وبا€تا€ي 
يجب أن ت₫ون ا€قوا₱ين ا€عادية مطابقة €لقوا₱ين ا€عضوية، ان هذ₲ اأخيرة تحتل مر₫زا خاصا بين 

ب خصوصيتها ا€قواعد ا€دستورية وا€قوا₱ين ا€عادية، €ذا فهي تسمو على ا€قوا₱ين ا€عادية بسب
ا€ذي ذهب إ€ى ا€قول بان ا€قا₱ون   Luchaire Françoisا€ش₫لية، وهذا ما يدعمه اأستاذ 

ا€عضوي يسمو على ا€قا₱ون ا€عادي، وبا€تا€ي يلغى ₫ل قا₱ون مخا€ف €قا₱ون عضوي وما يزيد من 
₱د ا€قا₱ون تدعيم هذا ا€موقف أ₫ثر أن ا€قا₱ون ا€عضوي يست₱د في حيثياته €لدستور فقط، بي₱ما يست

 . 1ا€عادي في حيثياته €لدستور و ا€قا₱ون ا€عضوي معا

عادية  _2 قوانين ا عضوية على ا قوانين ا رة سمو ا ف معارض  رأي ا  ا

يرى أصحاب هذ₲ ا€ف₫رة أن ا€قوا₱ين ا€عضوية هي قواعد تشريعية ₫بقية ا€قواعد ا€تشريعية اأخرى، 
ا€قوا₱ين ا€عادية يرجع إ€ى طبيعته ا€خاصة واتصا€ها فاستعمال ₫لمة سمو ا€قوا₱ين ا€عضوية على 

. €ذا يرفض هذا ا€ري ف₫رة سمو ا€قوا₱ين ا€عضوية على أساس أهمية 2بت₱ظيم ا€سلطات ا€عامة
ا€مواضيع ا€تي ت₱ظمها، ₫ون أن مجاات ا€قا₱ون ا€عادي هي اأخرى €ها ميادين حساسة ا تقل 

ضوية ، حيث يتدخل ا€مشرع ا€عادي في ا€جزائر مثا أهمية على ا€ميادين ا€مخصصة €لقوا₱ين ا€ع
 .€تحديد شروط اأشخاص وا€تشريع في اأمور ا€متعلقة با€ج₱سية 

و₫ذا ا€مساهمة في ا€قواعد ا€متعلقة ب₱زع ا€مل₫ية ا€خاصة €لم₱فعة ا€عامة، وا€تصويت على ميزا₱ية 
3.جاات ا€هامة ا€تي يم₫ن €لبر€مان ان يشرع فيها بقوا₱ين عاديةا€دو€ة وغيرها من ا€م

                                                           

 ₱قا عن : 82و 81سعيدا₱ي ججيقة، مرجع سابق ص   - 1
LUCHAIRE François : « les lois organiques devant le conseil… ,Op.cit,p 404.  

 €مزيد من ا€تفاصيل حول ا€مقصود بعبارة " سمو ا€قوا₱ين ا€عضوية على ا€قوا₱ين ا€عادية " يم₫ن ا€رجوع ا€ى : -2
CAMBY Jean – Pierre : « la loi organique dans la constitution de 1958 » in R ,D,P n°05,1985,pp1401-1441. 

 81وص  80سابق، صسعيدا₱ي ججيقة، مرجع  -3
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مطلب ثاني تنفيذية :ا سلطة ا  رقابة سلطة تشريعية 
باعتبار أن ا€رقابة ا€بر€ما₱ية ₱وع مستقل بذاته من أ₱واع ا€₱ظام ا€رقابي في ا€دو€ة فيم₫ن       

ا€بر€ما₱ية ا€متخصصة ا€تي تضطلع بها ا€هيئات ا€بر€ما₱ية ا€مختصة دستورا تعريفها "أ₱ها ا€رقابة 
دارة عامة بواسطة ا€وسائل ا€رقابية ا€مقدرة في ا€دستور  على أعمال ا€سلطة ا€ت₱فيذية ح₫ومة وا 
وا€م₱ظم بموجب قوا₱ين أساسية )عضوية(  وفي حدود ا€شروط واإجراءات ا€دستورية وا€قا₱و₱ية 

ا€مفعول وذ€ك €حماية ا€مصا€ح ا€عليا وا€حيوية €لمجتمع وا€دو€ة وحقوق ا€مواطن من  ا€مقررة وسارية
يراقب ا€بر€مان عمل  حيث ،1قراطية وا€فساد ا€سياسي واإداري₫افة أسباب ومخاطر ومظاهر ا€بيرو 

 2016.2من دستور 155و 154و  153و  98و  94ا€ح₫ومة وفقا €لشروط ا€محددة في ا€مواد 

من  155إ€ى  151يمارس ا€مجلس ا€شعبي ا€وط₱ي ا€رقابة ا€م₱صوص عليها في ا€مواد من  
وبهذا ₱تطرق آ€يات ا€رقابة ا€تي ا ترتب مسؤو€ية ا€ح₫ومة مباشرة أوا وا€ى آ€يات  2016دستور

 .ا€تي ترتب مسؤو€ية ا€ح₫ومة ا€مباشرة ثا₱يا 

فرع اأول تي ا ترتب  :ا رقابة ا يات ا ومة مباشرةآ ح ية ا  مسؤو

تتمثل ا€رقابة ا€تي ا ترتب مسؤو€ية مباشرة €لح₫ومة في اأسئلة وااستجواب و€جان       
 .ا€تحقيق

 اأسئلة  :أوا 

يم₫ن أعضاء ا€بر€مان أن يوجهوا أي سؤال شفوي  2016من دستور  152جاء في ₱ص ا€مادة 
عن ا€سؤال ا€₫تابي ₫تابيا، خال أجل أقصا₲ وي₫ون ا€جواب ،أو ₫تابي إ€ى أي عضو في ا€ح₫ومة

 ،وتتم اإجابة عن اأسئلة ا€شفوية في جلسات ا€مجلس، ( يوما30ثاثون )

إذا رأت أي من ا€غرفتين أن جواب عضو ا€ح₫ومة، شفويا ₫ان أو ₫تابيا، يبرر إجراء م₱اقشة، 
شعبي ا€وط₱ي ومجلس تجري ا€م₱اقشة حسب ا€شروط ا€تي ي₱ص عليها ا€₱ظام ا€داخلي €لمجلس ا€

                                                           

، 2002عمار عوابدي ، دور ا€رقابة ا€بر€ما₱ية في ترقية حقوق ا€مواطن واا₱سان ، مجلة ا€ف₫ر ا€بر€ما₱ي، ا€جزائر، ا€عدد اأول، ديسمبر  -1
 .52ص

 ا€معدل و ا€متمم . 02-99( من ا€قا₱ون ا€عضوي رقم 10ا€مادة  ) -2
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 1.اأمة

 .ت₱شر اأسئلة واأجوبة طبقا €لشروط ا€تي يخضع €ها ₱شر محاضر م₱اقشات ا€بر€مان

شفوي _1 سؤال ا   ا

إن ا€دستور قد أعطى €₱واب ا€بر€مان حق طرح اأسئلة ا€شفوية على أي عضو من ا€ح₫ومة، 
ت₫ون اإجابة عليها في جلسات ا€مجلس حسب ا€حا€ة سواء في جلسات ا€مجلس ا€شعبي ا€وط₱ي، 

 أو جلسات مجلس اأمة، بعد أن يتم ا€تبليغ من قبل ا€₱ائب إ€ى م₫تب ا€مجلس ا€ذي يحدد 

سبوعي ا€جلسة ا€مخصصة €طرح اأسئلة ا€شفوية وعددها ₫ما يجوز €ل₱ائب ا€ت₱ازل اجتماعه اأفي 
ا€مقررة عشرة أيام على اأقل قبل ا€جلسة  عن حقه في طرح ا€سؤال ا€شفهي وان يودع ₱ص ا€سؤال

€هذا ا€غرض، يرسل بعد ذ€ك رئيس ا€مجلس ا€شعبي ا€وط₱ي، أو رئيس مجلس اأمة ا€سؤال فورا 
 .2ول ا€وزير اأإ€ى 

وتخصص خال ا€دورات ا€عادية جلسة ₫ل خمسة عشر يوما €أسئلة ا€شفوية ا€مطروحة  
€لح₫ومة، با€تشاور مع م₫تبي غرفتي ا€بر€مان مع ا€ح₫ومة ₫ما ا يجوز €عضو ا€بر€مان أن يطرح 

 .أ₫ثر من سؤال في ₫ل جلسة 

ا€تي يتعين على أعضاء وبعد ااتفاق بين م₫تب ₫ل غرفة وا€ح₫ومة، يتم ضبط عدد اأسئلة  
 ا€ح₫ومة اإجابة عليها .

يقوم صاحب ا€سؤال بعرض سؤا€ه، ₫ما يم₫ن €لسائل بعد إجابة عضو ا€ح₫ومة من ت₱اول ا€₫لمة  
مرة ثا₱ية، ₫ما يم₫ن €لمسؤول أن يرد عليه . إا ا₱ه باستطاعة ا€ح₫ومة اامت₱اع عن ا€رد ا€فوري 

 .وبذ€ك  يتم تأجيل اإجابة إ€ى جلسة احقة على سؤال يتعلق بمصلحة حيوية €لباد، 

تابي _2 سؤال ا   ا

إن اأسئلة ا€₫تابية هي عبارة عن طلب موجه من قبل احد ا€بر€ما₱يين إ€ى احد أعضاء       
 .ا€ح₫ومة وا€ذي عليه أن يجيب عليه في مهلة أقصاها شهر 

                                                           

 .من ا€قا₱ون ا€عضوي ، مرجع سابق (98)ا€مادة  - 1
 ( .69) ₱فس ا€مرجع: ا€مادة - 2
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 .اأداة ا€تي تجبر ا€ح₫ومة على اإجابة على أسئلتهم أو حين تتماطل ا€ح₫ومة في اإجابة 

، 1ويقصد بها أن طرح ا€سؤال من ا€عضو ا€بر€ما₱ي ي₫ون ₫تابة، وت₫ون إجابة ا€ح₫ومة ₫تابة أيضا
من اجل ا€معرفة أو ااستيضاح حول موضوع ذو مصلحة عامة ₫ما أ₱ها وسيلة إعام ورقابة 
₱جدها في ₫ل ا€دول ا€تي تأخذ با€مسؤو€ية ا€سياسية €لح₫ومة أمام ا€بر€مان، با€رغم من أ₱ها ا تثير 

  .مسؤو€ية ا€ح₫ومة مباشرة 

 ااستجواب  :ثانيا

من دستور  151، حيث ت₱ص ا€مادة €ما₱يةر€باقابة ر€اأساسية في ل اسائو€د احأ ااستجوابد يع
يم₫ن أعضاء ا€بر€مان استجواب ا€ح₫ومة في إحدى قضايا ا€ساعة، وي₫ون ا€جواب خال " 2016

 "( يوم 30اجل أقصا₲ ثاثون )

 إجراءات ااستجواب  _1

ت ضيحاوتب لواب ط€₱اجبها ويع بمطيستري ئزا€جم ااظ€₱اية في ورستدسيلة واب واستجر ايعتب
ون ت₫ث فاتها حيرتصومة و€ح₫اعلى ر تأثيأداة هي د  و€بام ا€تي تها€ساعة اقضايا دى حول إح

₲ قضايا ر₫ذبم عاص €₱أن ابه  خاصة وم تقرف تصل ₫ن عواب، €₱ف اقومة عاراعلى مرة مجب
 2ضيعوا€مل امة في ₫و€ح₫واب استجواب ا€ل₱ن يم₫أن أي €ساعة ا

س خلي €مجلا€دا ماظ€₱وا₱ي وط€ا€شعبي س ا€مجلم ايظبت₱ق €متعلون ا€قا₱وص ا₱صراءة ق ر أنغي
جراءات شك ه₱اأن €₱ا ن تبي 99-02وي €عضون ا€قا₱ك ا€ذ₫، وأمة ا د عاتها  ع₱رامب يجروط وا 
 ها في مايلي:ر₫ن ذيم₫ااستجواب €ى وء إ€لجا

س مجلن موا عضثون ثاأو ا ₱ائب ثونثان طرف مل أقاعلى  ااستجوابص قع ₱ويب أن يج -
ص ₱ول أر ايا€وزيبلغ و ،خرىأا جراءاتإف ا₱ة مع مختلربا€مقا يشترطدد عر ₫بو أهو مةأا

ب أمة حسس امجلس ئيأو ر₱ي وط€ا €شعبيس ا€مجلس ائين طرف ر€حا€ة مب احس ااستجواب
 عه دا€ية إيوا€ماساعة  48ل خا 02-99وي €عضون ا€قا₱ن ام 65دة €مااعليه ت ما ₱ص

                                                           

 . 56و 55، ص 2010عبد اه بوقفة، ا€دستور ا€جزائري ، دار ا€هدى ، ا€جزائر،  - 1
 .328سعيد بوشعير، ا€₱ظام ا€سياسي ا€جزائري، ا€جزائر، دار ا€هدى €لطباعة، ص  - 2
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على واب استجداع ايإيخ ر€ية €تاوا€مر اأ₫ثاما على وي 15د بعواب استجص اسة ₱م دراتت
 02-99وي €عضون ا€قا₱ا نم 66دة €مااعليه ت ما ₱صب حسن فتير€غدى احب إم₫توى مست

ضا رعواب استجب اصحاواب أ€₱دم ايقس €عامة €لمجلا€جلسة افي واب استجص ام₱اقشة ₱ء ث₱اأ
-99وي €عضون ا€قا₱ن ام 67دة €ماب احسك €ن ذمة عو€ح₫ب اتجيو مبهواستجوع اضومول يت₱ا
  مة.و€ح₫امع ق باتفان €جلسة €₫ك اتلدد يحس €مجلص أن ا₫ما ت₱  02

 واباستجن اعب ترمتزاء اجا_ 2

رض عم €ه قا يحواب €₱ك أن ا€، ذمة و€ح₫اعلى ر ثؤع₱ه ₱تائج تب ترا تتواب استجإن ا
ن فا يم₫، مة و€ح₫ول رد احواب €₱ن امل خدتواب استجا ₱ه ا ي₱شأ علىك أ€ذ₫وم ، ائحة €

في واب €₱ت اخادعلى ترد مة با€و€ح₫ل اممثر فيقتصوع ، ضو€مول اسعة حوافتح م₱اقشة 
عامة ون جابة فت₫ك إه₱ات ₫ا₱وان حتى ت خاد€تل اعلى ₫ب ا يجين أن يم₫ر، وأخيا
 1حيةطسو

ر تفسين يم₫و هميةأ€ه رون ا يعين €مار€بء افأعضاواب ، استجراء اجإ€ة وسهن مم غر€افعلى 
م يدفي حا€ة تقون €ما₱ير€با€يه إيلجأ ر خل آسبيأي €ى ر إا يشيوري ستد€ص ا€₱ون أن اب₫ك €ذ
 .مق₱عةر غيت مة إجاباو€ح₫ا

تجا₲ راء اجإ ذ أيتخااعليها ب ترا يتم ة €إعاطبسي وسيلةوى أداة و سل ا يش₫ إستجوابفا
م₱ح واب و€₱ز ا₫رمف ضع €ىؤدي إيذا هوبا€ثقة ت يو€تصأو ا ،قابة ر€س املتم ئحةمة ₫او€ح₫ا
 .إستجوابا ةطسوابم خاتهدفاعلية تن مل يقلومة وية €لح₫و€وأا

ب لط€اعلى  س€مجلافقة وافي حا€ة م 03فقرة  79ا€مادة أمة في س اخلي €مجلدا€م ااظ€₱أن اا إ
م اظ€₱ذا افي هددة €محا راءاتإجب احسق €ج₱ة تحقين يو€ى ت₫إتفضي د قو€م₱اقشة ري اتج
 خلي. دا€ا

جماعية وا  رديةفمة ا و€ح₫استقا€ة إ€ى ؤدي إا ي إستجوابر أن ائزا€جافي روف معو فما ه 
€جأ و €و₱ه حتي د أفيما بعن €تي تبيق ا€ج₱ة تحقيء ₱شاإ€ى واب إاستجاي₱تهي ن أن يم₫ن €₫و
واب ا يسمح €ل₱دة ومقيون ₱ة ت₫€لجن اأء في شيك €ذ ذفا يفيق €ج₱ة تحقيء ₱شاإ€ى ن إ€مار€با

                                                           

 .335، ص ا€سابق  ا€مرجع ،سعيد بوشعير، ا€₱ظام ا€سياسي ا€جزائري - 1
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€ية ؤومسرة ثاو إهواب  واستجاعلى زاءا جب ترت €تيرى اأخدول ا€اما في أ€حقيقة ا€ى ول إصو€ا
ح أو ستيضاواب ااستجر اتعتبر وا₱ما يوز€ن امت بيا₱اب لط ردمجواب استجر اا تعتبومة و€ح₫ا
 م.اتهااساسه م أستفهاا

ق اطعلى ₱ تعقبه م₱اقشةل €يه بإجه و€موامه دمقن بي وارحرد مجواب استجر ابا€تا€ي ا يعتبو
م₱اقشة ،و€يهإجه ن ومل قب نعليه مب يعقم به ثواستجوب ا€مستجرح ايشن €م₱اقشة بأدأ اتب، وسعوا
ر ما بش₫س إ€مجلا₲ دريصرار €م₱اقشة بقا ت₱تهيوأسئلة ام₱اقشة ن اقا مطسع ₱واب أواستجا
 .1€ثقة م₱هب اسحأو €مع₱ي ر ايوز€ا

ثا تحقيق  :ثا  جان ا

€تي وامي و€ح₫ا ط€₱شااقبة راة مطسلس €مجلء اعضاول أ€تي تخا€سابقة اقابة ر€ت ا€ياآ€ى إضافة إ
ك €عامة ه₱اؤون امة €لشو€ح₫رة ا₫يفية مباشول حواب €₱دى اية €رؤ€استعما€ها تتضح ل اخان م
€تي ت اآ€يان ابين مري ئزا€جرع  ا€مشاجعلها  آ€يةا₲ ذهق ، €تحقين ا€ية €جاآفي ل تتمثرى خأ€ية آ

 ميو€ح₫ط ا€₱شاا قبةرامل جن أ€يها موء إ€لجن ايم₫

 قتحقين اجا مفهوم _1

يتمّ إ₱شاء €ج₱ة ا€تحقيق من ا€مجلس ا€شعبي ا€وط₱ي أو مجلس اأمة با€تصويت على اقتراح 
ائحة يودعها €دى م₫تب ا€مجلس ا€شعبي ا€وط₱ي أو مجلس اأمة ويوقعها على اأقل، عشرون 

 .2( عضوا في مجلس اأمة20( ₱ائبا أو عشرون )20)

ن €مار€با امهد€تي يستخرة ايط€خوا€مهمة ت اآ€يان ابين €ما₱ية مر€بق ا€تحقين ا€جار تعتب حيث
ية أفي ق يحقن أن €لجاا₲ ذهل خان من €مار€لبن يم₫، إذ ية ذ€ت₱فياة ط€سلل اعماأقابة على ر€ل

دي تعوز أو تجان أي مور ستد€ابا€تا€ي حماية ، و€ة دو€امة في ظأ₱ن وا₱يوا€لقوز تجاأو مخا€فة 
ق حقائن فته مرمعد ير€ى ما يإب₱فسه ن €مار€بل اصويتق €تحقيراء افبإج، ₲ دعواقوح₫امه أعلى 

€تي ت ايقت₱ع با€بيا₱اأن ما ر إأخيذا ا€هون ي₫س €مجلص اختصاا فيل خدمما يوع ضومر ثيذا أفإ
 .ب₱فسهك €ت ذباثول إيحاأو أن  مةو€ح₫امها €ه دتق

                                                           

 .175-170، ص2002محمد باهي ابو يو₱س، ا€رقابة ا€بر€ما₱ية على اعمال ا€ح₫ومة في ا€₱ظامين ا€مصري وا€₫ويتي )ب، س، ن( - 1
 .77و  76ا€قا₱ون ا€عضوي ، مرجع سابق، ا€مادة  - 2
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تحقيق أ _2 جان ا  نواع 

 هما:ن عيو€ى ₱ق إ€تحقين ا€جاوري ستد€ون ا€قا₱ء افقهام يقس

 ئمة دان الجاا /أ

ث بحوسة درا €ج₱ةل ا€ى ₫وتتث حي 1س€مجلء اعضان أمدد محدد عن من €لجاا₲ ذهل تتش₫
ن مر ويرتقل في ش₫س €مجلا₱تائج بحثها على رض عم يتم ث، معي₱ةوزارة €متعلقة بت اعاوضو€ما
ن تستعيأن €ها ن فها  مصا€ح تق₱ية متخصصة ₫ما يم₫رتصت ضع تحوت ك€ذ€ى ل إصو€تل اجأ
ت قو€د وا€جهر افوين €لجاا₲ ذبه هوم ما تقو 2ن€مار€برج اخان من €متخصصيض ابعراء بآ

ئمة دا€ن افا€لجا، قيقة دسة ، دراضة عليه رو€معل ا€مسائاسة ₫افة درا€ى ويتن أن ا مدب س€لمجل
ر استفساا€لج₱ة ا ءعضاأ€ى ويتث بحي، €تابعة €ه وزاري ا€ع ااط€قط أو ا€₱شااقابة على ر€ر اتباش

ون €ت₫ن €مع₱ييوزراء ا€ا€ى إ عبااستماك €وذبه ف €م₫لوزاري ا€ع ااط€قم ا€تي تها€قضايا ول اح
 ن.€لجال اخوزراء دا€ا€ى إ عاستماق اين طرقابة عت رسرماد قن €لجاا₲ ذجبه هوبم

مؤقتة  لجان ا  ب/ ا

ن €لجاااها وتت €تيل ا€مسائر اغين في مسأ€ة معي₱ة  مظر €₱ل اجن أخاصة مأو قتة ؤمن هي €جا
دة عء سان أو رؤئيسي €ج₱تيدرة رعلى مباءا ب₱اس €مجلب ام₫تل قبن ها مؤ₱شاون إي₫، وئمة دا€ا

ب بحسف يختلء ضاأعن امددا ئمة عدا€ن ا€لجادب ات₱تد ₫ما قواب €₱ن امن معيدد عن أو €جا
€قضايا افي ق €تحقيد ابقصون ₲ ي₫ذهق €تحقين ا€جاوا₱شاء سة  دراضة €لرو€معل ا€مسائابيعة ط

فة ر€ى معول إصو€ا₲ ن وراءمدف €ما₱ية يهر€بت ا€تحقيقاراء اجإثمة ن مو€عامة ا€مصلحة ذات ا
€حا€ة  ا₲ ذهل ث€ما₱ي  في مر€بق ا€تحقير ا₱ي يباشوط€ا€شعبي س ا€مجلن اعليه فإومعي₱ة ور مأ
ل ₫ام ق€تحقيس ا€لمجلن ₱ه ا يم₫أ₱ا سابقا  ر₫ذ₫ما ك €ذفي ب €سبواخاصة ن ة €جاطسواب
 رى.خأ جهةن من €لجاا₲ ذهل عماأقية على دا€مصء اإضفاوجهة ن مذا عضائه هأ

تحقيق _3 جان ا يل   إجراءات تش

                                                           

 من ا€ائحة ا€داخلية €لمجلس ا€دستوري . 37ا€مادة  - 1
 .1963دستور من  21ا€مادة  - 2
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في ل يتمثذي €واقابة ر₫آ€ية م₱ها دف €هوز اا يتجاأن €مهامها يقتضي ق €تحقين اسة €جارمماإن 
زة جهأهي ك €ن ذعؤول €مسن اأراد أفل اتسأق جهة تحقيت فهي €يس، قائع معي₱ة راز وبإ
وم تقب أن جوا€ا ن€ة  مدو€اقابية في زة رجهك أه₱ان ية أإدارقابية ت رجهات هي €يسء و€قضاا

ق €تحقيراءات ا€شبيهة بإجراءات اإجض ابعل يشمق €تحقين ا€جان دور ₫اوان  باختصاصاتها
ل عمن عف €₫شد اي₱تهي ع₱ن وا₱ما €شأذا افي هرار قذ أي تخاا€ى ؤدي إا يذا هأن ا إ€قضائي ا

ن أن €مار€بن افة  مرغل €₫ن ₱ه ي₫مث أ€مختصة حيا€جهة اعلى ر أمرض اصية بعو€ت، واما
 .1مصلحة عامةذات في قضايا ق  تحقين €جات قأي وت₱شئ في 

يضفي ذي €ا₱ي وط€ا€شعبي س ا€مجلص اختصان امق €تحقين ا€جال بتش₫يدرة €مباون اعليه ت₫و
₱ائبا على رون عشن طرف قعة موائحة مراح قتاعلى ءا ب₱اك €ون ذي₫و₱ية و€قا₱ا€صبغة اعليها 

ء عضان أ€يعيس €مجلب ام₫تدى €ائحة €ودع اتوأمة س امجلن مو عضرون عشل أو أقا
ص  اختصاذا اهد يعقذي €ا₱سي ر€فم ااظ€₱س اع₫على راح قتوا امدقن يذ€واب ا€₱ر اغين €لج₱ة ما

 .2يةردفدرة €مباون ا€ت₫س €مجلدى اائحة €داع بإين فتير€غن امو عضي أ

د بعوا₱ية و€قا₱ا€صبغة ابتش₫يلها ن ا€بيط€مر اغين من €لجال اضفى على تش₫يري أئزا€جرع ا€مشوا
₱ة رما با€مقاأية دعملها حيا₱تيجة ل با€تا€ي جع، وقية عملهادابمصس يمأن شأ₱ه ن ما مل ع₱ها ₫

د مقين €لجاا₲ ذهل تش₫يك €ذبون €ما₱ي  €ي₫رية €لبرد€فدرة  ا€مبان امد ₲ قيد₱سي ₱جر€فرع ا€مشامع 
 .راءات خاضع إجروط وبش

ية  ما رقابة ا  رابعا: ا

تلك ا€وثيقة ا€مصادق عليها من طرف باعتبار ان ا€مشرع ا€جزائري عرف ا€ميزا₱ية على أ₱ها      
راداتها خال فترة زم₱ية معي₱ة وهي تلك ا€وثيقة  ا€سلطة ا€تشريعية ا€مختصة تحدد ₱فقات ا€دو€ة وا 
ا€مقدرة €لس₱ة ا€ما€ية، ₫ما أ₱ها مجموعة اإيرادات وا€₱فقات ا€خاصة با€تسير و ااستثمار، وهي 

تقدم ، €مقبلةا€تعبير ا€ما€ي €بر₱امج ا€عمل ا€مصادق عليه وا€ذي ت₱وي ا€ح₫ومة تحقيقه €لس₱ة ا
ا€ح₫ومة €₫ل غرفة من ا€بر€مان عرضا عن استعمال ااعتمادات ا€ما€ية ا€تي اقرتها €₫ل س₱ة 

 ما€ية .
                                                           

 .2016من دستور  180ا€مادة  - 1
 من ا€₱ظام ا€داخلي €لمجلس ا€شعبي ا€وط₱ي . 69ا€مادة  - 2
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تختتم ا€س₱ة ا€ما€ية فيما يخص ا€بر€مان، با€تصويت على قا₱ون يتضمن تسوية ميزا₱ية ا€س₱ة 
 .1ا€ما€ية ا€مع₱ية من قبل ₫ا غرفة من ا€بر€مان

ثاني فرع ا ومة :ا لح ية مباشرة  تي ترتب مسؤو رقابة ا ية ا  آ

₱تطرق في هذا ا€فرع على ا€يات ا€رقابة ا€تي ترتب مسؤو€ية مباشرة €لح₫ومة وا€تي تتمثل       
 في م₱اقشة بر₱امج ا€ح₫ومة )أوا( وبيان ا€سياسة ا€عامة )ثا₱يا(

ومة  :أوا ح  مناقشة برنامج ا

فه ريعن و€مار€بوامة و€ح₫ن اسمي بيء ر€قان أول €مار€بم اماأمة و€ح₫ل ا₱امج عمربم يدتقد يع 
مة و€ح₫ن اسمي بيم رعاق تفاق واميثاأول ₱ه ا" على  jean gicuel/pierre avril" أستاذانا
 .مة "و€ح₫ل اعمأداء، واقه طفي ₱وساسه أعلى م يتن €مار€بوا

ا€مجلس  إ€ىل ا€ح₫ومة مخطط عم اأولعلى " يقدم ا€وزير  2016من دستور  94ت₱ص ا€مادة 
 ( يوما ا€موا€ية €تعيين ا€ح₫ومة45واأربعين )خال ا€خمسة وذ€ك  ا€شعبي ا€وط₱ي €لموافقة عليه،

( أيام من تبليغ 7بعد سبعة ) يجري ا€مجلس ا€شعبي ا€وط₱ي €هذا ا€غرض م₱اقشة عامةوبذ€ك 
ي₫يف مخطط هذا ا€عمل على ضوء هذ₲  أن اأول، بحيث يم₫ن €لوزير  ا€بر₱امج إ€ى ا€₱واب

 .2ا€م₱اقشة، با€تشاور مع رئيس ا€جمهورية

( أيام على اأ₫ثر 10يتمّ ا€تّصويت على بر₱امج ا€ح₫ومة، بعد ت₫ييفه إن اقتضى اأمر،عشرة ) 
وفي حا€ة عدم موافقة ا€مجلس ا€شعبي ا€وط₱ي على مخطط عمل  ،من تاريخ تقديمه في ا€جلسة

استقا€ة ا€ح₫ومة €رئيس ا€جمهورية، وبذ€ك يقوم رئيس ا€جمهورية بتعين  اأولزير ا€ح₫ومة يقدم ا€و 
  .3وزير أول من جديد

وتستمر وفي حا€ة €م تحصل من جديد موافقة ا€مجلس ا€شعبي ا€وط₱ي ي₱حل ا€مجلس وجوبا 
ا€ح₫ومة ا€قائمة في تسيير ا€شؤون ا€عادية إ€ى غاية ا₱تخاب ا€مجلس ا€شعبي ا€وط₱ي وذ€ك في 

                                                           

 .2016من دستور  179ا€مادة  - 1
 ، من ا€قا₱ون ا€عضوي، مرجع سابق .47 -46ا€مادة  - 2
 .48₱فس ا€مرجع: ا€مادة  - 3
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                                                                                                                    .2016من دستور  96₱صت عليه ا€مادة ثاثة اشهر وذ€ك ما  أقصا₲جل أ
أمة س اعلى مجلل €عمطط امخرض يعوأمة س ا€ى مجلإمة و€ح₫افقة تتجه وا€ماحا€ة وفي 

س €مجلا€م₱اقشة في ت ا₫ا₱ذا فإدة ، سيال مة ب₫و€ح₫ل اعمب قرايو€ى وأافة ر€غامع رع ₱ه يشو₫
 نأأمة ا يم₫₱ه س امجلن فإن ، ₱يوا€قراح اقتامج رابأو يع رعلى مشاب ₱ي ت₱صوط€ا€شعبي ا

در يصس أن €مجلذا ا€هن يم₫و₱ي وط€ا€شعبي س ا€مجلاعليه وت صذي €ص ا€₱اا ش إي₱اق
 .1ائحة

عامة  :ثانيا سياسة ا  بيان ا

ن €مار€با ءمة أعضاو€ح₫ن امدا مهمة جوي وسيلة إباغ €س₱ا€عامة ا€سياسة ن ابيار يعتب
حاطتهم  ز ا₱جاطور افي و ما هومة و€ح₫ل اعمطط مخم يدتقن س₱ة مء ث₱اأ₲ ذت₱فيم علما بما توا 

با€تا€ي و ضتهارعتإ€تي ت اباو€صعذا ا₫، ويها م €قياامة و€ح₫وي ا€تي ت₱ا€مستقبلية ق اأفاذا ا₫و
ن عن بيا₱ا €مار€بن طرف اها مططقة على مخد€مصان تاريخ امابتداءا يا ومة س₱و€ح₫دم اتق

 2016من دستور  98دة €ماب احسب يعقذي €وا₱ي وط€ا€شعبي س ا€مجلا€ى إ€عامة ا€سياسة ا
م₱اقشة عمل ا€ح₫ومة، و يم₫ن أن تختتم هذ₲ ا€م₱اقشة بائحة، ا وان يترتب على هذ₲ ا€م₱اقشة 

أن يطلب رئيس ا€ح₫ومة من ا€مجلس  أوإيداع ملتمس رقابة يقوم به ا€مجلس ا€شعبي ا€وط₱ي 
 .2ا€شعبي ا€وط₱ي تصويتا با€ثقة

رقابة  _1  ملتمس ا

₫ما وم €لدة بائحة اما يسمى عاأو قابة س رملتمدم يقب أن €ل₱ائن يم₫ئح وا€لراح اقتب ا€ى جا₱إ
على ط €لضغواب €₱ا €يهإيلجأ ذي €ا€ثا₱ي راء اإجذا اهد يع، و₱سي ر€فور استدبا€₱سبة €لل €حاو اه
جبارها ب، مة و€ح₫ا إن  ريئزا€جرع ا€مشاس₱ه ذي €راء اإجس ا₱ف، وهو ستقا€تهام ايدعلى تقل وا 
ق ين طرع ياورستوب دلط€ما₱ي و€قا₱ب ا€₱صار افوتإذا ستقا€تها م ايدعلى تقمة و€ح₫ر اجباإ

راح ا€ائحة ، قتاعلى رور €مل اقبراء إجذا ا€ى هوء إ€لجن ا₱ه ا يم₫أا يع₱ي ،  3قابةر€س املتم
و هد يعذي €اقابة ر€س املتمداع يم إ₱ي يم₫₱هو€قا₱ب ا€₱صار افوتإذا في حا€ة ما واب €₱ل أن اب

                                                           

 .    72قا₱ون ا€₱ظام ا€داخلي €مجلس اأمة ا€مادة  - 1
 ا€قا₱ون ا€عضوي مرجع سابق . 50₱ص ا€مادة  - 2
 . 165، ص  1994، ديوان ا€مطبوعات ا€جامعية، ا€جزائر، 2فوزي أوصديق، ا€وافي في شرح ا€قا₱ون ا€دستوري،ج - 3
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من ا€دستور " يم₫ن €لمجلس ا€شعبي  153دة €ماص اب₱ذا هو€عامة ببيان ا€سياسة ا طتبرمر أخا
ا€وط₱ي €دى م₱اقشة بيان ا€سياسة ا€عامة، أن يصوت على ملتمس ا€رقابة ي₱صب على مسؤو€ية 

وا يم₫ن أن  ( عدد ا€₱واب على اأقل "1/7ا€ح₫ومة وا يقبل هذا ا€ملتمس إا إذا وقعه سبع )
ا€واحد أ₫ثر من ملتمس رقابة واحد، يودع ₱ص ملتمس ا€رقابة م₱دوب أصحابه €دى يوقّع ا€₱ائب 

م₫تب ا€مجلس ا€شعبي ا€وط₱ي و ي₱شر ₱ص ملتمس ا€رقابة في ا€جريدة ا€رسمية €م₱اقشات 
ا€مجلس ا€شعبي ا€وط₱ي، ويعلّق ويوزّع على ₫افة ا€₱واب، بحيث ا يتدخّل أث₱اء ا€م₱اقشات ا€تي 

  .ملتمس ا€رقابة ا€متعلق ببيان ا€ح₫ومة عن ا€سياسة ا€عامة تسبق ا€تصويت على 

يجب أن يوافق على ملتمس ا€رقابة بتصويت  ،من ا€دستور 155و  154وطبقا أح₫ام ا€مادتين 
 ( أيام من تاريخ إيداع ملتمس ا€رقابة3ا يتم ا€تصويت إاّ بعد ثاثة ) ( ا€₱واب3/2أغلبية ثلثي )

ذا صادق ا€مجلس ا€شعبي و   1استقا€ة ح₫ومتها€وزير اأول يقدّم  ،ا€وط₱ي على ملتمس ا€رقابةا 

ثقة  _2 تصويت با  ا

طلب تصويت على ا€جزائر، ياحظ ا₱ه بإم₫ان ا€وزير اأول  تعاقبتا€متصفح €لدساتير ا€تي  إن
 .2با€ثقة من ا€مجلس ا€شعبي ا€وط₱ي

يم₫ن أن يتدخل خال ا€م₱اقشة ا€تي تت₱اول ا€تصويت با€ثقة €فائدة ا€ح₫ومة, زيادة على  بحيث
 ₱ائب يؤيّد ا€تصويت با€ثقة و₱ائب آخر ضدّ ا€تصويت با€ثقة. ،ا€ح₫ومة ₱فسها

عدم ا€موافقة على  ،اوفي حا€ة رفض ا€تصويت با€ثقة،ي₫ون ا€تصويت با€ثقة باأغلبية ا€بسيطة
من  147و  98مع مراعاة أح₫ام ا€مادتين ائحة ا€ثقة، يقدم ا€وزير اأول استقا€ة ح₫ومته 

 .3ا€دستور

 
 

                                                           

 ا€قا₱ون ا€عضوي مرجع سابق . 62و 61₱ص ا€مادة  - 1
هذ₲ اأخيرة  1996من دستور  84/5ا€مقابلة €لمادة  1989من  80/4حيث جاءت ا€مادة  03/11/1988ا€معد€ة في   80ا€مادة  - 2

 أن يطلب من ا€مجلس ا€شعبي ا€وط₱ي تصويتا با€ثقة "  -ا€وزير اأول  -ا€قاضية ب:"€رئيس ا€ح₫ومة 
 .2016من دستور  147وا€مادة  98ا€مادة  - 3
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ذ        دستورية  أداءم يمين ا ىا حرب  إعان إ دستور ، يمارس رئيس  أينا عمل با يوقف ا
ة دو عامة في ا سلطات ا افة ا ثيرة تطال  جمهورية مهام  ظرا  ا دستور  ها ا ملقاة  عباء، خو ا

عمل على  لف با م جزائرية، فهو ا سياسية ا حياة ا زية في ا مر مؤسسة ا على عاتقه بصفته ا
لسير  ازمة  شروط ا ة، و توفير ا دو سهر على استمرارية ا ه و ا دفاع ع دستور و ا احترام ا

مسار  سعي من اجل تدعيم ا دستوري و ا ظام ا لمؤسسات و ا عادي  ديمقراطيا احترام حرية ، و ا
ي  وط تراب ا محافظة على سامة ا ها و ا ي جمهورية و قوا شعب و مؤسسات ا  1.ا

ي  ثير من مسؤو جمهورية أثقل ب يات رئيس ا ظور يظهر جليا أن مسؤو م باقي  ةومن هذا ا
خر  سلطات ا ه من أداء مهامه على ىا ا  ي حجم تم ك جاءت صاحياته بما يقابل هذا ا ذ  ،

يدا، أخرىوجه من جهة و من جهة  أحسن ف  تأ مص جزائري ا دستوري ا ظام ا على طبيعة ا
رئاسية  ظمة ا قائمة مضمن ا ظام  أساساشددة ا ي و ا برما ظام ا مزج بين خصائص ا على ا

ز ثقله. ه مر ظام و يجعل م جمهورية في ا ز رئيس ا حو يدعم مر رئاسي على   ا

سلطات إا ا دستور  ان توزيع ا ذي تب متمم في 1996ا معدل و ا مبدأ  2016 دستور ا فل  ا ي
وجود  حماية و ا سلطات ا فصل بين ا افيينا ات  ا تها دستور ا خطيرة في توزيع حيث يسجل ا

تشريعية في وقت ا تملك هي سلطات تضاهيها اتجاهه. سلطات ا  ا

تشريعية فقد احدث دستور  لوظيفة ا سبة  متمم  1996فبا معدل وا تغييرا جوهريا في  2016ا
تشريعية، حيث  سلطة ا فيذية مع ا ت سلطة ا وظيفة  أصبحموضوع عاقة ا يقوم على تقاسم ا

برمان عن طريق  تشريعية مع ا يةا وامر. آ  صريحة و هي ا

وظيفة  ممارسة ا جمهورية  ها رئيس ا تي يمل دستورية ا داة ا وامر " تلك ا تشريعية ويقصد با ا
تي تعود  ه،  أصاا محددة دستوريا  مجاات ا فس ا ه بواسطتها يتقاسم رئيس  إيلبرمان، وفي  ا
جمهورية ثابت  ا برمان، وا لمة مع ا ى ا تشريع بأتم مع سلطة  أنا ون مفوضة  أن إماهذ ا ت

حال في معظم دساتي برمان مثلما هو ا غريبة، من ا ظمة ا م و خاصة ا عا ون  أن إماو ر ا ي
حاجة  أصليةسلطة  دستور مباشرة دون ا ىيستمدها من ا  2تفويض. إ

                                                           

مادة  - جمهورية قبل مباشرة مهامه. 1996من دستور  76ا تي يؤديها رئيس ا دستورية ا يمين ا ص ا ة  متضم ، و ا  .1  
مين شريط -2 جزائر ،ا دستوري في ا تطور ا ة.  ،خصائص ا طي (.جامعة قس تورا  .453.ص  1990)أطروحة د
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مبحث  تشريع بأوامر : اأولا جمهورية في ا  حق رئيس ا
ية       وط لسيادة ا شعب  ية ا رس مل تي ت دستورية ا صوص ا ك 1توحي مختلف ا ذ ، و

تشريعية   وظيفة ا سلطة أو ا د ا تي تس صوص ا ىا برمان هو وحد صاحب  إ برمان ، أن ا ا
ين و يصوت عليها. قوا ذي يعد ا وظيفة، و هو ا سلطة أو ا  وممارس ا

دستور  إا سبة  قول غير صحيح با متمم في دستور  1996أن هذا ا معدل وا حيث أن  ،2016ا
صوص  ام و ح اسبة  م قراءة ا جمهورية  دستوراا تبين بوضوح و بصفة صريحة أن رئيس ا

ها في ايتمتع باختصاصات  تشريعية. دستورامعلن ع وظيفة ا متعلق با فصل ا  2في ا

تي تتميز بها، ومن حيث هذ ااختصاصات  تي تترتب عليها،  اآثارخطيرة من حيث طبيعتها ا ا
صل ضمن اختصاصات  وهي في درج في ا حد ذاتها اختصاصات ذات طبيعة تشريعية ت

ى قراءة ما يتبين من أو برمان بغرفتيه،  متمثل في ا تشريعية ا وظيفة ا مختص با جهاز ا ص  ا
مادة ) سيادة في 112ا برمان بغرفتيه ا تي أعطت ا دستور و ا تصويت  إعداد( من ا ون و ا قا ا

 3عليه.

ي من  أن إا ثا باب ا ي من ا ثا فصل ا تي احتوى عليها ا مواد ا مجمل ا مدققة  قراءة ا ا
مواد من  دستور)ا ى 112ا متعلق( و 155 إ ا  ا تشريعية، يبين  سلطة ا تشريعية با وظيفة ا أن ا

برمان و يتقاسمها و  ل من ا جمهورية، بوصف  رئيسيشترك فيها  جمهورية يمثل  أنا رئيس ا
مجال صاحب  جهازا سلطة يزاحم في هذا ا م  ااختصاصأساسيا في ا برمان بل ويتح صيل ا ا
تشريعي  أيفيه  مجال ا عديد من ااختصاصات في ا ه ا سلطات و م، و يتمتع بمجموعة من ا تح

ن أيدون  متمم في دستور 1996دستور حرج،  معدل وا ظاهر يعتمد  نا  و  2016ا ان في ا
سلطات،  فصل بين ا سلطة في يد رئيس  إامبدأ ا يز ا ممارسة يعتمد على تر ه في ظل ا أ

دستور. مة و هو حامي ا وحدة ا جمهورية بوصفه مجسد   ا

                                                           

1
مادة  -  مادة  1963من دستور  27ا مادة ، و  1976من دستور  05، و ا  .1996-1989من دستوري  07ا

مادتين - 2 مادة  1963من دستور  28و  27ا مادة  1976من دستور  126، و ا  .1989من دستور  92، و ا
مادة - 3 ص ا ي و  1996من دستور  98ت وط شعبي ا مجلس ا ون من غرفتين ،هما ا تشريعية برمان يت سلطة ا على مايلي: " يمارس ا

ه مة و  تصويت عليه مجلس ا ون و ا قا سيادة في إعداد ا  "ا
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لتشريع  إعطاءغير أن  افسة  سلطة م وامر  تشريع عن طريق ا جمهورية سلطة ا رئيس ا
ي راجع  برما ىا دستوري  سبابأعدة  إ مشروع ا ىدفعت با دخيل على مبدأ  إ خيار ا ي هذا ا تب

سلطات فصل بين ا  .ا

 

ب ا م تشريع بأوامرأول: ا      حاات ا
تشريع في ظل تعترف ج       جمهورية ممارسة صاحية ا رئيس ا ة  مقار ظمة ا ل ا

ضرورة ائية وهو ما يسمى بتشريعات ا ستث ظروف ا قدر على ،  1ا جهة ا ه ا كو ك   ملئو ذ
فراغ في مث ه ل ا ك أ حاات. ذ صدار تشريعات ثيرا هذ ا ا تدخا سريعا  مر ه ما يتطلب ا

مان بح بر تي ا يستطيع ا مستعجلة ا طارئة ا مور ا عمله أن  إجراءاتطبيعة و  متواجه بها ا
حازمة  سريعة و ا طريقة ا فس ا تي يقوم بها ب فيذية .بهل تعما ت سلطة ا  ا ا

ظيم هذ  ة في ت مقار دستورية ا ظمة ا حااتوتختلف ا شروط اء سو، ا من حيث ا
عمجراءاوا ممارسة هذا ا واجبة  بعدية ا قبلية أو ا أو من حيث تكييف طبيعة هذ ل، ت ا

لرقابة تشريعات ومدى خضوعها   .2ا

عام  سي  فر دستور ا صا 1958ففي ا مادة )جد أساس هذ ا ص ا ه16حية في  حيث ، ( م
مادة ) سي على أن ا فر فقه ا رئيس 16يجمع ا ( تعتبر بمثابة ترخيص دستوري يجيز 

مشرع جمهورية مباشرة سلطات ا سي في قضائهذو هذا ما أقر ، ا فر ة ا دو  . 3ك مجلس ا

مادتان  )  صاحية هو ا مصري فأساس هذ ا ظام ا ن دستور ( م74( و )147وأما في ا
مادة )، 1971 صدار ل ( بشك147حيث تقتضي ا ه صاحية  جمهورية  صريح أن رئيس ا

شعب ة غياب مجلس ا ك في حا ون و ذ قا ها قوة ا تي  قرارات ا ائية ، ا ستث ة  و قيام حا

                                                           

قاهرة: دار  عمر حلمي فهمي . - 1 وى . ا طبعة ا ي )دراسة مقارة ( .ا برما رئاسي و ا ظامين ا ة في ا دو رئيس ا تشريعية  وظيفة ا ا
ر ف عربي ا  . 272-267 ص . 1980 . ا

دول - 2 فيذية في ا ت سلطة ا جامعية قائد محمد طربوش . ا مؤسسة ا ان : ا ب وى .  طبعة ا جمهوري . ا ظام ا عربية ذات ا ا
 .318-300ص  1996لدراسات.

3
 -Jean lamarque   . Légalité constitutionnelle et contrôle juridictionnel des actes pris en vertu del’article 16)) 

.S.J. N°.1711.1962. 
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جر شروط و مادة )، محددة اءات)ضرورة( مستعجلة وفقا  ما ا يا بوجود هذ 74بي ( توحي ضم
صاحية وطن أو حي، ا ية أو سامة ا وط وحدة ا ذي يهدد ا خطر ا ة قيام ا لرئيس في حا ث 

ة عن أدل يعط دو تخاذ  اءمؤسسات ا دستوري صاحية  جر لدورها ا ازمة اءات ا ا
خطر قض مذاهبحسب  جراءاتهذ ال و تشم، مواجهة هذا ا فقه و ا تي اء يه ا قرارات ا ا

دارية قرارات ا ون و ا قا دستور ، ها قوة ا مادة  من ا ص ا مادة مستوحاة من  علما أن هذ ا
سي  فر مصرما ا فقه ا ك معظم ا ى ذ  .1ييذهب 

جزائر     ظام ا وامر في ي أما في ا تشريع عن طريق ا جمهورية سلطة ا رئيس ا جد أن 
ائية  ستث ظروف ا ظروف اوا سواءى ع عاديةا تشريعية حسب ، و2ا وامر ا يشترط في ا

ثة  ثا ية و ا ثا فقرتين  ا مادة )ا متخذة من طرف رئيس ( 104من ا وامر ا أن تعرض ا
مان  بر جمهورية على ا يقرر ل في أوا ه  ها مايرادورة احقة  بقائها أو ، بشأ ه سلطة  حيث 

ائية، غائها ستث تشريعية ا وامر ا مادة ) أما ا رابعة من ا فقرة ا ها تمارس 142حسب ا ( ف
مادة ) طار ا ائية 2016( من دستور107في  ستث ة ا حا متعلقة با رئيس ، و ا فيكون 

مادتين  ) جمهورية بموجب هاتين ا تشريعية   بدون أن يتقيد  142، 107ا وامر ا ( أن يتخذ ا
ظ وامر في ا ها هذ ا تي تخضع  خاصة ا شروط ا عادية با باد مهددة امتى  –روف ا ت ا

دستورية. ها و سامة ترابها و مؤسساتها ا ستقا  بخطر داهم على 

عام  جزائري  دستور ا ائي في ا ستث تشريع ا مادة ) 2016فسلطة ا ( 107تجد مصدرها في ا
تي تحي مادة )ل ا شأن142عليها ا رئيس، ( بهذا ا تشريع  حيث تعطي  جمهورية سلطة ا بأوامر ا

اء عما اث مادة )ل تطبيق و صوص عليه في ا م ائية ا ستث ة ا حا أما في ( ، 107ظام ا
صوص عليها بشك 1989و  1976دستوري  م يكن م صاحية  ن هذ ا ما ، صريح ل ف و 
مادتين )ل تفهم بشك ص ا طار  ي في  تر (120و  87ضم دستورين على ا  تيب.من هذين ا

ص بهذا و صريح ا ون ا مشرع ي دستوري ا قاشات حدا وضع قد ا تي ل  قدرة مدى حول أثيرت ا

                                                           

مصري فقها و قضاءا ،مصطفى أبو زيد فهمي-1 دستور ا تاسعة ،ا طبعة ا جامعية ،ا مطبوعات ا درية: دار ا س   .477،453ص  1996، ا
ظام  - 2 وعا ما في ا عادية ، و هو أمر غريب  ظروف ا برمان في ا ب ا ى جا جمهورية مشرعا أصليا إ م يجعل رئيس ا ح إن هذا ا

دستوري خرى.  ا دستورية ا ظمة ا جزائري مقارة مع ا  . يليها وما 300 سابق ص مرجع . طربوش محمد قائدا
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جمهورية رئيس وصاحية  تطبيق إطار في تشريعية طبيعة ذات أوامر أو إجراءات إتخاذ في ا
ة ظام حا ائية ا ستث  1989.1و 1976 دستوري وفقا ا

 

تشريع باأوامر فرع اأول: ا اء ا برمان  غياب اث  ا

ص       مادة ت فقرة 2016 دستور من  (142) ا وى ا ها ا جمهورية رئيس " : أن على م  ا

ة  في بأوامر يشرع أن مجلس شغور حا شعبي ا ي ا وط برمان دورتي بين فيما أو ا  " ا

ص خال من جمهورية رئيس أن يتضح ا عقد ا وظيفة ممارسة امل إختصاص ه ي تشريعية ا  ا

ة فترة فترات تمثل معي فاصلة ا عقاد دورات ا برمان إ  . ا
مادة )  عام  142قد حددت ا جزائري  دستور ا شرط بطريقة صريحة و  2016( من ا هذا ا

لسلطة  حصرته مخصص  مجال ا تدخل في ا جمهورية من ا ن رئيس ا ي يتم تين، فل في حا
تشريعية ابد برمان أن يتم و ا عقاد ا ي شاغرافيما بين دورتي إ وط شعبي ا مجلس ا ون ا  ، أن ي

سلطة  محدد يعد إعتداءا على ا ي ا زم طار ا وامر خارج ا تشريع با قيدان أن ا على هذان ا
تشريعية لدستور ا فا   ومخا

برمان  عقاد ا   أوا: استعمال ااوامر بين دورتين ا
ها عقادا أدوار مابين فترة تعرف عطلة فترة بأ وية ا س تي ا عقاد دورتي تتخلل ا تهى أحدهما إ  إ

مجلس فس قادم اآخر و  .2ا

صر هذا يشمل ما ع فترة أيضا ا واقعة ا عقاد دورتي بين ا   .3عادي غير إ

ن إعتبارها  برمان ا يم جمهورية بين دورتي ا تشريعية من قبل رئيس ا وظيفة ا إن ممارسة ا
ا  مقياس ف زمن  عتبار ا ا بعين ا ا إذا أخد وقوع، بل أ حدوث و ا ائية قليلة ا ظاهرة إستث

ربيع، و أن مدة خريف و أخرى في ا ة دورة في ا س برمان يعقد دورتين في ا ل  تشف أن ا

                                                           

1 -Abdelaziz Ben arafa .Les circonstances exceptionnelles dans la constitution du 22/11/1976 . 

(Mémoire de magistère ) . université Alger . 1979 .P 6 -7 et 15-22 
طماوي محمد سليمان- 2 ظرية ، ا عامة ا دارية لقرارات ا قاهرة ،(مقارة دراسة ) ا ر دار: ا ف عربي  ا  مابعدها و 514 ص 1977 ،ا
رئ ،عمر حلمي فهمي  - 3 ظامين ا ة في ا دو رئيس ا تشريعية  وظيفة ا ي )دراسة مقارة (ا برما وى ، اسي و ا طبعة ا قاهرة: دار  ،ا ا

ر ف عربي  - 375 ا  .375-374ص  ، 1980 ،ا
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لبرمان أن يجتمع في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس  ن  ما يم دورة ا تتجاوز أربعة أشهر 
ستدعاء جمهورية، أو أن يجتمع ب ول من  ا وزير ا شعبطرف ا مجلس ا ي و ثلثي أعضاء ا

ي وط ختصاصا لبرمان ا ان  ذا  ي ف تا ية أشهر ، و با تشريعية خال ثما وظيفة ا من  با
ختصاص خال أربعةا فس هذا ا جمهورية  رئيس ا ن  ة، ف قل، هذا  س ة على ا س أشهر في ا

اسبة عقاد بم املة في ا برمان يقضي أربعة أشهر  ل دورة، و هو أمر قليل  إذا إعتبرا أن ا
ون قصيرة من حيث ثيرا ما ت برمان  ن دورات ا حدوث  ربعة أ ا شهر إستغراقها، و ا تتجاوز ا

ربعة ون مجتمعا طيلة ا برمان ا ي دستور، فا ها في ا معلن ع راحة  ا اك أيام ا أشهر فه
برمان تي ا يجتمع فيها ا سبوعية ا واب قدرا منأ ،ا ح ا ه فيم ثرة أعما ستعادة  ما  راحة  ا

دورة خاصة  تي تستغرقها ا مدة ا خرى مما يقلل من ا عطل ا ب ا ى جا إذا قلت شاطهم، إ
ي تقليص دورته تا برمان وبا ك من تخفيف في أعمال ا تج عن ذ قتراحات وما ي مشاريع وا  .1ا

ة و هي  تشريعي تعتبر محدودة بمدة معي جمهورية ا ن فترة إختصاص رئيس ا ك ف ذ عتبارا  وا 
تشريعيتين  أربعة فترتين ا طاق ا خارجة عن  تشريعية و ا ة ا س متبقية من ا عاديتين، أشهر ا ا

ختصاص أصيل برمان و  وا  ون من ا مت تشريعي ا جهاز ا فرد و جزء ا يتجزأ من ا امل و م و 
جمهورية معا.  رئيس ا

يا ي: ثا وط شعبي ا س ا مج ة شغور ا  إستعمال اأوامر في حا

صوص عليه في ظل دستور      ن م م ي شرط  ، حيث إقتصر حق رئيس  1976هذا ا
جمهورية في  تشريعا وامر فيما بين د ا يعن طريق ا وط شعبي ا لمجلس ا  .2ورة و أخرى 

ه مع صدور دستور  مادة )  1996إا أ ص ا ة جديدة في  ى، و  124إستحدث حا و فقرة ا ( ا
ة ة  هي حا جمهورية أن يشرع بأوامر في حا رئيس ا ها : "  ي بقو وط شعبي ا مجلس ا شغور ا

مجلس شعبي  شغور ا ي......".ا وط  ا

مادة ) شغور حسب ا ة ا وى124إن حا فقرة ا متمم في دستور ( ا معدل وا بمفهومها  2016ا
حياة برمان و تعطيل ا واسع هي غياب ا سبب أو آخر. ا ية  برما  ا

                                                           

شعير سعيد  - 1 تشريع ،بوا وامر طريق عن ا ية على أثر و ا شعبي مجلسا إستقا ي ا وط مجلة ،ا جزائرية ا ية لعلوم ا و قا  و ا
قتصادية سياسية و ا عدد ،ا و  ا  .354-350ص1988 مارس ل،ا

مادة - 2  .1976 دستور من 153 ا
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يابية  حياة ا سبب غيابها فا تيجة حتمية  صيلة غير موجودة، و تشريعية ا هيئة ا برمان هو ا فا
تشريعية،  معطلة وظيفة ا داء ا تشريعية  سلطة ا تشريع و تحل محل ا ى ا فابد من سلطة تتو

سلطة عادة وأن هذ  ونا عضو تشريعي أصيل مستمد  مت جمهورية  مباشرة  اختصاصهرئيس ا
دستور دون رئيس  من ا ي، وهذا خافا  وط شعبي ا مجلس ا تفويض أو إذن مسبق من ا

جمهورية في ظل  ام دستورا عام  1963أح فرسي  دستور ا ام ا ، أين  1958و في ظل أح
ختصاص هما هذا ا ل م غاية. يمارس في   في ظل تفويض مؤقت و محدد ا

مادة ) دستوري في ا مشرع ا ك ضمن ا ي...."( عبارة 142ذ وط شعبي ا مجلس ا  ".....شغور ا

ي دون  وط شعبي ا مجلس ا ك يجعل من شغور ا مادة فهو بذ تطبيق ا مة مبررا  مجلس ا
ورة، إا مذ حاات  ا ي، رغم أن هذ ا وط شعبي ا مجلس ا م يحدد حاات شغور ا ص  أن ا

حصر خاف و تتمثل في اآتي: محددة على سبيل ا  و بصورة ا تقبل ا

تشريعيتين: - فترتين ا فترة  فترة مابين ا تهاء ا فترة مابين إ لمجلوهي ا تشريعية  تهاء ا س و إ
مادة )  مدته  ته ا تخاب مجلس جديد ، و هو ما تضم طبيعية، وا  دستور 130ا   .1( من ا

ي: - وط شعبي ا س ا مج هاء مدة  فترة حل ا فيذية ب ت سلطة ا ه : " قيام ا حل بأ يعرف ا
يابي مجلس ا لفصل ا ا معجل  تهاء ا تشريعي أي هو ا لفصل ا طبيعية  هاية ا   "2تشريعيقبل ا

مقرر أن  و يدخل ون رئاسيا، فمن ا حل قد ي ي فترة حله ، وا وط شعبي ا مجلس ا ضمن شغور ا
لمادة ) رئيس ي طبقا  وط شعبي ا مجلس ا جمهورية يملك حق حل ا دستور 147ا بعد   3( من ا

ل ومة إستشارة  ح برمان ورئيس ا ول من رئيسي غرفتي ا وزير ا تخابات ، على أن تجري وا ا
جديدة في أجل أقصا تشريعية ا ى حل  ا جمهورية أن يلجأ إ رئيس ا ن  ما يم ثاثة أشهر، 

ة رفضه ي في حا وط شعبي ا مجلس ا ومة و هذا  ا ح ة ا ه إستقا جر ع تي ي ثقة ا تصويت با ا
مادة )  ما ته ا فقرة  98تضم دستور 06و  05( ا  .4من ا

                                                           

مادة  - 1    . 1996من دستور  113ا
باز محمد علي بشير -2 مجلس حل حق . ا يابي ا دساتير في ا معاصرة ا درية . ا س جامعة دار : ا جديدة ا شر ا  .58 ص. 2004 . ل
مادة -3   .1996 دستور من 129 ا

 

 
مادة -4  1996 دستور من 01 فقرة 82 ا
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حل حل، ا لمادة ) ويدخل أيضا ضمن ا لبرمان طبقا  وجوبي  دستور96ا ى من ا و فقرة ا  ( ا
مصادقة على برامج  ة رفض ا ي في حا وط شعبي ا لمجلس ا وجوبي  حل ا ى ا تي أشارت إ وا

ومة ح ية. ا ثا  لمرة ا

مادة ) م ا ة شغور في ح ي في حا وط شعبي ا مجلس ا تي يعتبر فيها ا حاات ا  (142هذ هي ا
تي  تشريع بأوامر.وا جمهورية ا  يستطيع فيها رئيس ا

دستوري في ظل دستور  مشرع ا ي، راجع 1996إن إستحداث ا وط شعبي ا مجلس ا ة شغور ا  حا

دستوري مثل ما فراغ ا تفادي حاات ا عبر و  ى إستخاص ا ة  إ جزائر س أين  1991عاشته ا
ت شعبي تزام مجلس ا جمهورية مع حل ا ة رئيس ا ي. إستقا وط  ا

 

ي ثا فرع ا ة اإستث :ا حا تشريع في ا  ائية ا

لمادة         ائية وفقا  ستث ة ا حا خاصة با موضوعية ا شروط ا طاق بتوافر ا يتحدد هذا ا
تي 107) شكلية ا لشروط ا جمهورية وفقا  ها رسميا من طرف رئيس ا عا دستور  و ( من ا

مادة فس ا طارذا مورست هذ ، حددتها  سلطة في هذا ا جمهورية ، ا بحيث يستمد رئيس ا
شروط ائي  من مدى توافر هذ ا ستث تشريع ا سلطة ا تي تعطيه ، مشروعية ممارسته  فهي ا

ذا مورست خارج هذا  مشروعيتها  واقعي بحيث تصبح فاقدة  ي و ا و قا تأسيس ا تبرير و ا ا
طار.  1ا

جرل يتخذ مث وا    ستش اءهذا ا ي و رئيس مجلس ا بعد  وط شعبي ا مجلس ا ارة رئيس ا
دستوري مجلس ا مة  وا وز، ا من و مجلس ا على  مجلس ا ى ا ستماع  ل تخوواء ر وا

جر جمهورية أن يتخذ ا ائية رئيس ا ستث ة ا حا محافظة على  ءاتا تي تستوجبها ا ائية ا ستث  ا

جمهوريةل ستقا  دستورية في ا مؤسسات ا مة و ا مان وجوبا.و  ا بر      يجتمع ا

                                                           
1
دة ) -   ( .الم
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شكا ائية حسب ا ستث ة ا حا تهي ا جرل ت رت ءاو ا ذ فة ا ها" سا عا تي أوجبت  حسب   ا
ى شروط موضوعية )أوا(  ائية  ستث ة ا حا ص يمكن تقسيم شروط تطبيق ا و أخرى ، هذا ا

يا(     يلي : ماشكلية )ثا

وعيةأوا مو شرو ا   : ا

عام       جزائري  دستور ا متمم في دستور  1996تميز ا معدل وا قص  2016ا في بير ب
لدخو موضوعية  شروط ا ائيةل تحديد ا ستث ة ا حا جمهورية يتمتع ، في ا ن رئيس ا ذا ف و

ها تشك تي يراها بأ ظروف ا ة ا ة افياأساسا ل بسلطة تقديرية واسعة في معاي حا و ، عان ا
ى ا رجوع  موضوعية تتمث( ، 107مادة )با شروط ا مال جد أن ا مادة  اءج وفقا  ص هذ ا ب

جزائري دستوري ا مشرع ا دستورية ، وما أقر ا ة ا دو في وجود خطر داهم  يهدد مؤسسات ا
ترابية قضاءأو ا ي أو وحدتها ا وط ها ا ستقا صرين ويمكن ت على  ى ع شروط  قسيم هذ ا
ي ها أو  وجود خطر داهم نث ستقا دستورية أو  ة ا دو خطر سامة مؤسسات ا و أن يهدد هذا ا

   سامة ترابها.

اهو -1 ر    جو 

ى  صرف  ي ي و قا ى ا مع خطر في ا ذر بضرر يصيب مصلحة حيوية ل وا ة واقعية ت حا
زوا تقاص أو ا ما با    .1لفيتهددها 

داهم خطر ا وجود ا سبة  مادة )، 2فبا ص ا ن  خطر107ف م يحدد صفة هذا ا وا ، ( 
تهي أو حتى ، وا مصدر داخلي أم خارجي، موضوعه ي متى يبدأ و متى ي زم طاقه ا و ا 

   .درجة جسامته

ية  مكا ى  ظرية  احية ا لجوءوهذا ما يؤدي من ا و ى هذ ا ا مادة متى وقع خطرا و 
ص صيراتقهذا يعد و، يسيرا عداد ا دستوري في  مشرع ا س، من ا باب أمام  ة اءمما يفتح ا

خطر من عدمه ذي يقدر وجود ا جمهورية هو وحد ا مادة  وخاصة أن رئيس ا   .ستخدام هذ ا

                                                           

سلطات، ل غابريا ثابت وجدي- 1 ائية ا ستث جمهورية رئيس ا مادة ص طبقا ، ا دستور من 74 ا مصري ا رقابة و ا قضائية ا  . عليها ا

قاهرة ،مقارة( دراسة) شأة : ا معارف م درية ا س    101 ص 1988  ،ا
شعي سعيد - 2 ظام  ر،بوا سياسي ا جزائري ا  274 ص. سابق مرجع ، ا
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ك  طاق سلطة رئيس اذ ى عدم  ة تهدف  خطر بصفات معي عت ا ضروري  ن من ا
مادة ) جمهورية  في تطبيق ا  (. 107ا

ماحظ وضع  وا خصوص أن ا ثرفي هذا ا عام  أ سي  فر دستور ا من  1958ضبطا في ا
مادة )ل خا عتبارها 16ا تي يمكن  ه و ا لمادة )ل صأ( م ا107تاريخي  حيث ، ( من دستور

خطر و صفاته ثربشروط محددة أ جاءت شترطت أن يكون ،  1دقة تتعلق بموضوع ا ف
جسام خطر حاا و جسيما و معيار هذ ا عامة ا لسلطات ا تظم  م سير ا عاقة ا ى  ة أن يؤدي 

دستورية ستقا، ا جمهورية أو  ظمة ا خطر بأ وطن أو ل ومن حيث موضوعه أن يمس هذا ا ا
ية. دو فيذ تعهداته ا    سامة أراضيه أو ت

سج مادة )ل في حين  ص ا خطر في  تحديد هذا ا موضوعي  معيار ا ( من 107غياب ا
جزائر دستور ا تائجه أو أثارا خطر و  ص بين ا م يربط هذا ا م يشترط أن ، ي بحيث  و 

دستورية  لمؤسسات ا تظم  م سير ا قطاع ا عاقة أو  ى  خطر  ك ما يؤدي هذا ا صت على ذ
مادة ) سي16ا فر دستور ا جمهورية ،( من ا رئيس ا مطلقة  تقديرية ا سلطة ا ك ا فهو ، تبقى بذ

ذي يقرر مدى تو عماا موجب  موضوعي ا شرط ا مادة )ل افر ا عتبار 107ا دستور ب ( من ا
ائية. ستث ة ا حا قائمة بمواجهة ا وحيدة ا سلطة ا  ا

خطر مصدر، أما من حيث مصدر هذا ا وع هذا ا ص  م يحدد ا ما  مر يستوي أن ، فطا ن ا ف
خطر داخليا أو خارجيا ها أو سامة ترابها ، يكون ا ستقا دستورية أو  مؤسسات ا ن تهديد ا
سباب داخلية سباب خارجية  ما، يمكن أن يكون  حربحايمكن أن يرجع  تهديد با و ، ة ا

خطر أزمة سياسية أو عسكرية أو  كذيستوي  مر من جهة أخرى أن يكون سبب هذا ا ا
مابسات و، قتصادية جغرافية و تبقى درجة خطورة أي وضع رهن با تاريخية وا ظروف ا ا

جتماعية .....و سياسية وا جمهوريةذل تشم ما ا رئيس ا تقديرية  سلطة ا تقدير بداية ، ك ا
عتبار خطرا حاا د خطر و  ستمرارا مر في تقرير بداية ، اهما  و يه ا ذي يعود  فهو ا

تهائها. ائية و  ستث ة ا حا  ا

ها أو سلامة ترابهاأ-2   ستورية أو إستقلا ة ا و ر مؤسسات ا    ن يه ا
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مادة ) ها107قد حددت ا ستعما ذي يستدعي  خطر ا دستور ا خطر ، ( من ا بأن يكون هذا ا
دو مؤسسات ا ها أو سامة ترابها مهددا  ستقا دستورية أو مهدد  فيا وة ا لمادة وءلج ي ء 

خطر107) دستور مجرد قيام ا حو معينل ب، ( من ا خطر مؤثرا على  ، ابد أن يكون هذا ا
ها أو سامة ترابها ستقا دستورية أو  ة ا دو مؤسسات ا   .بحيث يحدث تهديدا 

ستعم شرط  لتعبير عن هذا ا مشرع ل و جزائري عبارة  "..يوشك أن يصيب ا دستوري ا ا
دستورية " خطر ويقصد مؤسساتها ا مهدد با خطر ا ذي ا صاحية من قدر فيه تتوافر ا  أو ا

قدرة تقاص على ا ح من ا مصا مهددة ا ى يؤدي أو ا ته إ  .1اإزا

دقة مقصود بها على وجه ا عبارة هي عبارة مطاطة ايفهم ا تساؤ، غير أن هذ ا ل مما يثير ا
ي: ه تا شلل ا ها ل يقصد بها ا تظم  م سير ا دستورية أم مجرد عدم ا ة ا دو مؤسسات ا تام  ؟  ا

لمادة )  سي في تفسير  فر فقه ا قطاع ا16ذهب أغلب ا شرط  موسع  تفسير ا اق ا عت سير ( 
دستورية عامة ا لسلطات ا تظم  م تفسير يكفي ، ا لمادة )لجوءو مقتضى هذا ا ( مجرد تعثر 16ء 

سير بصعوبة سلطات في سيرها أو ا شل، هذ ا تام أو ل و ا يشترط أن يكون قد أصابها ا ا
كلي عن أ عجز ا ية: داءا تا سباب ا ك  دستوري و ذ مادة ) دورها ا صت على 16أن ا  )

ون قا مان بقوة ا بر عقاد ا م يصب ، وجوب  عقاد و  مان قادر على ا بر و هو مايفترض أن ا
ذي يحو مادي ا عجز ا كلي أو ا عجز ا عقادل با  . 2دون 

طقي أن  م ه من غير ا تظار وأ جمهورية با ب رئيس ا تدخطا زمة حتى مل عدم ا واجهة ا
مان بر حكومة معاو يصبح ا ة ا وط بهما طبقا  داءتام تقعدهما عن أل شل في حا م دور ا ا

 . 3لدستور

ي ية اثا شك شرو ا     : ا

دستوريةل وتتمث مؤسسات ا بعض ا ستشارات  شروط في جملة من ا ستشارات ، هذ ا وهي 
تائجها خذ ب جرائها و طلبها، ختيارية غير ملزمة من حيث ا زامية من حيث مبدأ  ها  ك ، و 

مشروعية  ليةحيث تتوقف عليها ا ش عان ا ستشارات بصفة عامة ، قرار ا و تهدف هذ ا
                                                           

 109 ص، سابق مرجع ،ل غابريا ثابت وجدي- 1
2
 -Michelle Voisset . L’article 16 de la constitution du 04 octobre 1958 . Paris . 1969 .P 32. 

3
 -Jean lamarque . (( la théorie de la nécessité de l’article 16 de la constitution de 1958 )) . Op –cit. 

P 610. 
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حاطة رئيس  مادة )ى  تي حددتها ا عامة ا هيئات ا شخاص و ا جمهورية ا ظروف 107ا ( با
باد تي تمر بها ا ذا ، ا مواجهتها أم ااوما  ائية  ستث ى سلطات  ضافة ، ت تحتاج  هذا با

هيئات حو شخصيات و ممثلي تلك ا تفاف هذ ا ة ل ى ضمان  جمهورية في حا رئيس ا
ما يتمت تأثيرموافقتهم على رأيه  عام ع به من قوة ا رأي ا ستشارات  1على ا ى هذ ا ضافة  با

ون قا مان بقوة ا بر جتماع ا اك شرط وجوب  تي يجب أن تستشار من  ،ه لهيئات ا سبة  وبا
ة  حا جمهورية في هذ ا    تي :اطرف رئيس ا

ستوريإ -1 س ا مج مان و ا بر   ستشارة رئيسي غرفتي ا

دستوري أن تشم مؤسس ا جمهورية قبل قرر ا تي يجريها رئيس ا ستشارة ا ة ل ا حا تقرير ا
ائية  ستث دستوري  اا مجلس ا مان و ا بر    .مجتمعة هيئةمن رئيسي غرفتي ا

س اأمةإ -2 ي و رئيس مج و شعبي ا س ا مج  ستشارة رئيس ا

تشريعية سلطة ا واب و و هما يعبران عن رأي، يمثان رأسا ا عضاءا ي رأي ، ا تا و با
م ستشارة أضافها تعديو، ةا مادة  1996ل هذ ا ها ا م تتضم ، 1989من دستور  (87)حيث 

لباد يدوهذا تأ ية  و قا سياسية و ا حياة ا مان في ا بر لسيادة ل و أصيل أو ممثلا على دور ا
شعبية    .ا

ستوريإ -3   س ا مج    ستشارة ا

ستشارة تشم هيئة مجتمعة و ا تقتصر على رئيسه فقطل فهي  منو ، ا ة أو  ت مكا أهميتها في ا
دستورية حياة ا دستوري في ا مجلس ا ذي يؤديه ا سامي ا دور ا حترام ، ا سهر على  ك با و ذ

سلطات دستور  من طرف جميع ا مجلس، 2ا دستورية قاضي هو فا درجة ا وى با  إستشارته و ا

ة تعد اتهه و جمهورية رئيس موقف وتدعيما ضما احية من ا دستورية ا مؤسسات أمام ا  ا

خرى ف و ا   . 3رادا

                                                           

1
عظيم عبد -  سام عبد ا دور، ا تشريعي ا جمهورية رئيس ا ظام في ا مختلط ا طبعة( مقارة دراسة ا وى ا هضة  دار ،(ا ، عربية اا

درية س  .264ص ، 1996  ،ا
2
مادة -  جزائري دستور من 163 ا   1996 ا

شعير سعيد  - 3 ظام ، بوا سياسي ا جزائري ا  .276 ص ،  سابق مرجع  ،ا
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ية إستفتاء  تشريع عن طريق آ ي: ا ثا ب ا مط  ا
موافقة      خذ رأيه فيها با شعب  ين على ا ستفتاء عرض موضوع معين أو قوا أو  يقصد با

موافقة شعب بطريقة مباشرة، أي يعتبر وسيلة هذا فهو و  .1عدم ا سلطة من قبل ا صور ممارسة ا
يه ية يلجأ إ و مباشرقا إتصال ا ستطاع رأيه حول بعض ب ا  تي يرى اشعب، وا  هامة ا مواضيع ا

برمان عن  بعاد ا شعب. و يستعمل أيضا  ى ا ها إ رجوع بشأ ختصاص فيها ضرورة ا صاحب ا
ان أن ي م ان با ة  شعب مباشرة بدا من مسأ ة فضل تدخل ا دو ن رئيس ا ظر فيه، و 

برمان.  ا

إستفتاء دستورية  فرع اأول : اأسس ا  ا

ستفتاء وسيلة بيد        ل ا تي ا ايش شعبي حول قضايا ا م ا تح ى ا لجوء إ ه من ا رئيس تم
برمان ومة و ا ح شعبي قد 2تلقى إجماعا بين ا ستفتاء ا ثاث. و ا صور ا فقد ، يتخذ إحدى ا

ون دستوريا  ون معين. و قد ي شعب على قا ه مصادقة ا غرض م ون ا د ما ي ون تشريعيا ع ي
شعب في  حصول على رأي ا ه ا دافع م ان ا ون سياسيا إذا  ما قد ي ين دستورية ،  إذا تعلق بقوا

ة سياسية م سياسيةمسأ ة أو في أمر من أمور ا جزائرية على إعتبار  عي دساتير ا وقد جمعت ا
حق جاء  ن هذا ا ة،  دو رئيس ا ستفتاء حقا  ة و ميادين مختلفة. بصيغا  متباي

عام  جزائري  دستور ا مادة ي 1996فا لشعب  07ص في ا تأسيسية ملك  سلطة ا ه: " ا على أ
تي يختارها. دستورية ا مؤسسات ا شعب سيادته بواسطة ا  يمارس ا

تخبين م ستفتاء وبواسطة ممثليه ا سيادة عن طريق ا شعب هذ ا جمهورية أن  ،يمارس ا رئيس ا
شعب مباشرة". ى إرادة ا  يلجأ إ

مادة  دستوري، يتوافق مع ا تعديل ا ستفتاء في مجال ا ى أن ا شارة إ ر  07و تجدر ا ذ فة ا سا
ص لشعب. و عليه فقد  تأسيسية ملك  سلطة ا ن ا ك  مادة ذ دستور  177ت ا  1996من ا

                                                           

ا- 1 ب سياسية، طبعة   ،محمود عاطف ا ظم ا وسيط في ا قاهرة  1ا عربي ، ا ر ا ف  .230ص  1988، دار ا
شعير سعيد- 2 مؤسسة ،عاقة بوا فيذية ا ت مؤسسة ا تشريعية با ظام في ا ي ا و قا مرجع ا جزائري،ا سابق،ص ا  .242 ا
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مادة ) متمم في ا معدل وا ن ثاث أرباع ) 2016( من دستور211ا ( أعضاء غرفتي 4/3"يم
ه عرضه  ذي يم جمهورية ا دستور على رئيس ا قتراح تعديل ا برمان مجتمعين معا أن يبادرو ب ا

موافقة عليه". ة ا ذي يصدر في حا شعبي ا ستفتاء ا  على ا

مادة  و قد يس ( 211)فرضت ا مبادرة و مر يتعلق با صاب، خاصة و أن ا صعوبة في تحقيق ا
جمهورية غير مجبر  ن رئيس ا مطلوبة، ف سبة ا و تحققت هذ ا ه حتى و  علم أ موافقة، مع ا با

دستوري مؤسس ا ن عبارات ا ستفتاء،  تعديل على ا جزائري جاءت واضحة على عرض ا  ،ا
ص مادة جهة أخ ومن ى  رجوع إ دستوري أن مشروع أي  (210)رى، با مجلس ا " إذا إرتأى ا

سان و علل رأيه،  جزائري و حقوق ا مجتمع ا م ا تي تح مبادئ ا بتة ا تعديل دستوري ا يمس ا
دستوري مباشرة دون أن يعرضه  تعديل ا ذي يتضمن ا ون ا قا جمهورية أن يصدر ا ن رئيس ا أم

شعبي من أحرز ثاثة أرباع ) ستفتاء ا برمان . ( أصوات أعضاء غرفتي3/4على ا  ا

مادة   مادة  211ما ياحظ على ا م 210و ا سبة ا فس ا فسها طوجود  لمبادرة هي  لوبة 
ية أيضا  ا مبادرة ( و إم ستفتاء في ) ا جمهورية في عرضه على ا ية رئيس ا ا لمصادقة مع إم

ن أ ا يم شعبي. من ه ستفتاء ا ية عرض في إصدار دون عرضه على ا ا قول أن إم ن 
ستفتاء من  مجال. طرفا رئاسية في هذا ا مبادرة ا حقوق ا جمهورية مبرر   رئيس ا

، و وفقا خال ومن  ة وحد دو رئيس ا ستفتاء مقرر  جد أن حق ا دستوري،  صيص ا ت هذا ا
ى ا لجوء إ ي إجراء أو شروط يجب توافرها  ه ا يخضع  ما أ تقديرية.  ستفتاء، أي سلطته ا

ك.   متى أراد ذ

ستفتاء مح مطروح: هل ميدان ا تساؤل ا   ؟ ددإا أن ا

ستفتاء غير واضح ومبهم إن مادة 1. موضوع ا جزائري في ا دستوري ا مؤسس ا من  77/08فا
عبارات ا1996دستور  ية " هذ ا ل قضية ذات أهمية وط ى عبارة "  حدود  أيتضع  ، أشار إ

ستفتائي  . "لميدان ا

ما يعطي عدم  جمهورية.  رئيس ا تقديرية  سلطة ا مجال مفتوح أمام ا تحديد هذا يجعل ا و عدم ا
ه  ا م برمان، أي ب ى إختصاص ا جمهورية في مجاات تعود إ رئيس ا تحديد هذا تدخا  ا

                                                           

د محمد سيدي - 1 مرجع ، آب سيد و سابق،ص ا   313 .ا
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برمان. و  تي يشرع فيها ا مجاات  ا ستحواذ على مجال من ا طار ا يوجد أي ا في هذا ا
إستفتاء. ون محل  تشريعي من أن ي مجال ا حماية ا  ضمان 

دستوري  تعديل ا دستورية، أو ا مراجعة ا دستوري في إطار ا ستفتاء ا أما فيما يتعلق بميدان ا
شعب  ة، ثم يعرض على ا ة معي ج ومية أو  عداد هيئة ح دستور تقوم ب متعارف عليه أن ا فا

لمته فيه، و امباش يقول  شعب و  رة  ية، إا بعد عرضه على ا و دستور قيمة قا هذا ا يصبح 
 .1موافقته عليه

دساتير ا ون ا ثر صعوبة، و هذا راجع  تعديل تبدو أ جزائرية دساتير جامدة . إا أن إجراءات ا
تعديل من صاحيات و هذا و  دستور، و جعلت حق إقتراح ا معتاد في تعديل ا هج ا ت ا قد سل

لمادة  برمان طبقا  ة و أعضاء ا دو عام  142رئيس ا جزائري  دستور ا ما أقرت 2016من ا  ،
مادة  قتراح تعديل 4/3صاب ثاث أرباع ) 211ا لمبادرة ب مجتمعين  برمان ا ( أعضاء غرفتي ا

ت شعبي.دستور  ستفتاء ا ه عرضها على ا ذي يم جمهورية ا رئيس ا  قدم 

اد س دستور  وا  برمان تجد جذورها في ا جمهورية و ا رئيس ا دستور  مبادرة بتعديل ا مهمة ا
عام  جزائري  ي و 1963ا وط مجلس ا عضاء ا م يشترط سوى أغلبية مطلقة  خير  ن هذا ا  .

لمادة  ه.و هذا 71هذا طبقا  قتراح  م جزائري أن يبادر ب برمان ا صعب جدا على ا ه من ا ي أ يع
مادة  خيرة من ا فقرة ا د قراءة ا ك ع تعديل  211تعديل ، بل قد يستحيل ذ تي تشترط طرح ا ا

ة  مبادرة تبقى رهي ستفتاء . وعليه فا ن عرضه على ا ذي يم جمهورية ا دستور على رئيس ا ا
جمهورية بط إستفتاء عليهقبول رئيس ا شعب  تعديل على ا دستور و ، رح ا وضمان سريان ا

مؤسس ا ع ا دستورإستقرار، فقد م جزائري بتعديل  ا ف موضوعو  دستوري ا ذا خا من  ا 
موضوعي. و  حظر ا موضوعات ا مادة ا موضوعات ا212عما با تي ا ، فقد وسع في قائمة ا

تعديل و  ن أن يشملها ا طابع يم تعددية هي: ا قائم على ا ديموقراطي ا ظام ا ة، ا لدو جمهوري  ا
عتبارها عربية ب ة ، ا دو عتبار دين ا سام ب حزبية، ا لغة  ا ية و ا وط حريات ا ة، ا لدو رسمية  ا

ي وط تراب ا مواطن ، سامة ا سان و ا ساسية و حقوق ا ون و ، ووحدته ا ستفتاء قد ي عليه فا
دستور تقديرية.متعلقا با اءا على سلطته ا جمهورية ب رغبة رئيس ا ل هذا يخضع   ، و 

 
                                                           

لي قزو- 1 سياسية  ،محمد آ ظم ا دستوري  وا فقه ا ية  ، دروس في ا خلدو جزائر ، دار ا  .187.ص 2003  ،ا
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تشريع اإستفتائي  ية  و قا قيمة ا ي: ا ثا فرع ا  ا

اك        ستفتائي، إا أن ه لتشريع ا ية  و قا قيمة ا ى ا جزائري إ دستوري ا مؤسس ا م يشر ا
دستوري يرى أن فقه ا ستفتاء من  إتجا في ا احا ية ا يؤثرية ا و قا ذي  ا مجال ا على طبيعة ا

ية حسب  و ص قيمة قا ل ستفتائي و إصدار تصبح  تشريع ا موافقة على ا يدخل فيه، و بعد ا
جه ذي عا موضوع ا مجال عضويا أو  ،ا ون ا مجال عاديا و فقد ي ون ا تحديد هذ  ظاميا، وقد ي

صدد ذهب مؤسس وفي هذا ا ى ا مواضيع يعود إ تشريعي  ا ستفتاء ا ى إعطاء ا فقه إ بعض ا
دستوري على  فقه ا ب آخر من ا عادي هذا من جهة. ومن جهة أخرى، يرى جا ون ا قا قيمة ا
تي ا يستطيع  ختصاصات ا عام أي ا طابع ا جراءات ذات ا ستفتاء على ا ضرورة إقتصار ا

ستفتاء ى ا جوء إ جمهورية مباشرتها إا با تي تجعل  . و1رئيس ا لقاعدة ا فة  ك هو مخا خاف ذ
مساس بها، إا باستفتا ن ا ى إستفتاء ا يم ادا إ جراءات تصدر إست قاعدة توازي ا ء أخر وفقا 

ال ش ون محا  ا تي ت ختصاصات ا ى تحسين ا وعدم تحديد مواضيع ااستفتاء سيؤدي إ
قضائيرئ رقابة ا جمهورية ضد ا ست أنى إ ،2ةيس ا تي ا لقرارات ا اذ عمر حلمي فهمي يعطي 

جمهوري ظيميتخذها رئيس ا ت تشريعي أو ا مجال ا ة هامة ويجعلها تسمو على غيرها   ،ة في ا ا م
عمال سيادة إ . 3من ا ستفتائي تصطدم مع مبدأ ا تشريع ا غاء ا ية تعديل أو إ ا ى أن إم

علي سلطة ا شعب يملك ا ون ا ظرا  شعبية  ى وبا ا،ا لجوء إ حق في ا ه ا يس  برمان  عتبار ا
ستفتاء فسه مرغ ،ا عل   ،ا من محتوامفيجد  ها ااستفتاء و او تي ت مجاات ا مواضيع وا أي ا

ية و قا ص على قيمته  ا ستفتائي وعدم ا مجال ا ى عدم تحديد ا اهيك على أن  ،هذا رجع إ
شعبي يعبر فق جمهوريةط عما عرض من طرف رئيس ا خطر يدق حول و وا يقترح. ،ا اقوس ا أن 

لجوء  ستفتاء دون توفر شروط وحاات ا يهمدى شرعية استخدام ا ك أن إ ،إ عب ا شادة ار ذا
صوص عليها دستوريا مع توفر حااته م قواعد ا ان ااستفتاء في إطار ا ون سليمة إا إذا   ، ت

فصل ف قول ا شعب صاحب ا ن ا ن ف افذا، و إذا رفض ومهما ي ون وأصبح  قا ذا وافق صدر ا
ن.  م ي أن  مر يعتبر  ن ا  ف

 
                                                           

1
 - P. MATHIEU , "La loi" , Dalloz ,1996,p.52. 

 
2
 - P. MATHIEU , op,cit..,p.53. 

3
مي عم-  مي، ح جع ف  701 .السابق،  الم
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تشريع بأوامر طة ا جمهورية س ح رئيس ا ي: مبررات و قيود م ثا مبحث ا  ا
قراءة اإ         ية ن ا دستور تبين بوضوح  متأ صوص ا ام و  جمهورية  حقح في رئيس ا
تشريع م  ا جمهورية وحد وبصفة شخصية  يتح رئيس ا بأوامر بصفة صريحة و مباشرة هو ثابت 

ه تفويضه. ما ا يجوز  غير ممارسته  يفما يشاء بحيث ا يجوز   فيه 

رسها دستور  تي  وسائل ا دوات و ا متمم  1996إن أهم هذ ا معدل و ا جمهورية في ا رئيس ا
سلطة  متعلق با ي ا ثا فصل ا ون مباشرة وبصفة ا قا ها قوة ا تي  وامر ا تشريعية استعمال ا ا

تشريع وبدون إعطاء  لفة با م هيئة ا ه على تفويض مسبق من ا حصو حاجة  صريحة من دون ا
لوزير  حق  ولهذا ا رغم من أخذ دستور ا فيذية، بل جعل هذ  1996، با ت سلطة ا ائية ا بث

جمهورية يمار  رئيس ا سلطة حق  ها  .سها بصفة شخصية و بمبادرة م

جمهورية سلطة  رئيس ا حت  تي م مبررات ا ى دراسة ا مبحث إ تطرق في هذا ا حاول أن  وس
واردة ع قيود ا تشريع بأوامر و ا  ها.ا

 

تشريع عن طريق  طة ا جمهورية س ح رئيس ا ب اأول: مبررات م مط ا
 اأوامر

تشريع عن طريق        ظيم سلطة ا ة حظي ت ا جزائري م دستوري ا مؤسس ا دى ا وامر  ا
عامة ف سلطات ا عاقة بين ا صدارة في ميزان ا شاطها، و ا فوذ  ة، وتوسيع  دو تها على ي ا هيم

بيه  ت ذا ا ة، و دو مور في ا يد ا ين و مقا قائلة بضرورة تق وامر بمختلف صورها راء ا ظيم ا ت
مر ع صوص دستورية تعد  ل  ة حاات ادته حتى تتفادى في ش دو ظروف  رباكا تي تعم ا ا

ائية، لمادة ) ااستث وامر طبقا  تشريع با جمهورية حق ا دستور هو 142إن إعطاء رئيس ا ( من ا
تشريعية بين  وظيفة ا تي مفادها توزيع ا جديدة وا لقاعدة ا سيادة تطبيقا  اتج عن تغيير في مفهوم ا

ذي جهات بما يتماشى ثاث تغيير ا تي أصبحت وا سيادة، وا لشعب  حدث في مفهوم ا ملك 
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إستفتاء، أو  شعب با ممايسمح بتجزئتها وتعدد ممارسيها، فقد تمارس من قبل صاحبها أي ا
وامر جمهورية بواسطة ا تشريع أو رئيس ا برمان عن طريق ا  .1بواسطة ا

مية و  :فرع اأولا ع مبررات ا يةا عم  ا

مجتمع، حال دون إن       ذي شهد ا بير ا علمي ا تطور ا عمل، و ا ية ا عصر، وآ متطلبات ا
حدي ة ا دو عامة في ا لسلطات ا وظيفي  تقسيم ا عضوي مع ا تقسيم ا ى ثأن يتطابق ا ة، و بمع

ن من ا م ي اتآخر  برما ن أن تختص ا سلطة  مم تشريعية، و أن يقتصر عمل ا مهمة ا با
فيذية  ت خير تقوم بأعمال هي أصا من ا ك أصبحت هذ ا ين، و بذ قوا فيذ ا قيام بت على مجرد ا

تشريعية سلطة ا ل أوامر  إختصاص ا تسي من تصدرها في ش جمهورية، ت من طرف رئيس ا
تشريعي  طابع ا عملية)-أي أعمال تشريعية–حيث طبيعتها ا عأواسباب ا يا(.لمية(، و ا  )ثا

مبررا يةأوا: ا عم  ت ا

سلطات، و إ       فصل بين ا معاصرة على أساس مبدأ ا سياسية ا ظمة ا ان ذتقوم ا ا 
خرى  هما عن ا ل م ة على هيئات تستقل  دو مبدأ يقضي بتوزيع وظائف ا في مضمون هذا ا

وظائفها ك  ،مباشرتها  ذ وعت تبعا  دول في تفسير فت مبدأ قد إختلفت ا ه ياحظ أن هذا ا ف
ل سلطة وغيرها شأ بين  تي ت عاقة ا ى مدى ا ظرة إ يب تطبيقه عمليا حسب ا سلطات  أسا من ا

ة دو عامة في ا ى ا طاقها ، أدى إ حديثة وتشعب وظائفها و إتساع  ة ا دو ما أن تغير مفهوم ا  ،
سلط فيذية تبتحمل ا ت تسابها دة ا تغيير بسبب إ مواجهة متطلبات  يةراية وخبرة فعات هذا ا ية  عا

عصر.  ا

فيذية-1 ت طة ا س طات عزز تفوق ا س فصل بين ا مبدأ ا مي  ع تطبيق ا  ا

سلطات يعتبر أحد أهم  فصل بين ا مبادئإن مبدأ ا ديموقراطية  ا ظم ا تي تقوم عليها ا ساسية ا ا
ة  ل دو غربية، وفي  دول ا تي في ا حقيقي.ا ى ا مع ديموقراطي با ظام ا  تأخذ با

ن  و" فيم تيس فرسي "مو فقيه ا سم ا سلطات قد إرتبط ب فصل بين ا ى أن مبدأ ا شارة إ و تجدر ا
مبدأ أساسي  فضل( في إبراز  سميه )صاحب ا عامة في أن  سلطات ا عاقة بين ا ظيم ا في ت

                                                           

1
مادة -  مادةو   1976 دستور من 05 ا مادة و 06 ا مادةو  1996  و 1989 دستوري من 07 ا مادة  " : 06 ا دستور  07وا  من ا
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فيذية ت تشريعية و ا ة، خاصة بين سلطتين ا دو رأي ،ا ى هذا ا يو" إ تس فقيه "مو قد توصل ا
ل مرة يتم فيها تجميع  ه في  ذي أبرز حقيقة عملية مسلم بها، و هي أ تاريخ ا ستقرائه من ا ب

ون ا سلطات في قبضة فرد أو هيئة واحدة، ت ك ا ذ ستبداد ،  تاتورية و ا د تيجة هي سيادة ا
قتراح مبدأ فقيه ب ه ا  قام ا فراد و حرياتهم، فرأى بأ حقوق ا ة حقيقة  ضما سلطات  فصل بين ا ا

تشريعية ثاث )ا ة ا دو ك إا  بتقسيم و توزيع  سلطات ا فيذية و  ملجأ من ذ ت قضائية( على وا ا
 .هيئات مستقلة ومتوازة

ا  -2 ا ثرها إحت معاش و أ واقع ا ى ا ة إ دو طات ا فيذية أقرب مؤسسات و س ت طة ا س ا
 وتفاعلا معه .

مختلفة، و  فراد ا شطة حياة ا عديد من أ ه، و تدخلها في ا ة، و تعدد ميادي دو شاط ا إن إتساع 
ع لتطور ا تيجة  يا متزايدا  تسابها طابعا ف تي تواجهها، وا  ل ا مشا وجي  لميتعقد ا و ت و ا

قرن  م خال ا عا ذي يشهد ا بير ا قتصادية و 19ا زمات ا ل و ا مشا ، فضا عن تضخم ا
سياسية  ل ا مشا برمان عن مواجهة ا ى عجز ا مين، أدى إ عا حربين ا تي ترتب عن ا رية ا عس ا

وروبية، وعدم شعوب ا تي عرفتها ا خطيرة ا جتماعية ا قتصادية وا قدرتها على مسايرة  و ا
سريع، و  تطور ا ب، و ا مطا ها ثرة ا حتا خير ب تسليم في ا فيذية، و ا ت سلطة ا ح ا صا تراجعه 

صدارة  وسائل  -عمليا–ا ها بضرورة جمع وتملك ا عتراف  سياسي ، مما يتطلب ا ظام ا في ا
لتدخل  خاصة  ذا شيء ا عصر ا دساتير من أجل مواجهة متطلبات و مقتضيات ا ي أدى بأغلب ا

ظروف  ومة صاحيات في ا ح جمهورية أو ا فيذية ممثلة في رئيس ا ت سلطة ا ح ا ى م حديثة إ ا
ائية،  ستث ظروف ا عادية وأيضا في ا ىا ين أو أن تشرع بأوامر إ قوا ها ،تعدل ا قوة  بحيث 

ها شعوبها ي م تي تعا ل ا مشا مواجهة ا ون  قا  .ا

يا:  مية.ثا ع مبررات ا  ا

ذ صدور دستور  جزائر م ت ا ى  1996قد تحو واحدة إ غرفة ا ظام ا غرفتين من ا ظام ا
ذي  غرفتين ا ظام ا حو  توجه  ظر عن ا عتبارات سياسية و موضوعية خاصة بها، بغض ا

شاء ا مختلفة  سباب ا ظر عن ا خيرة دول عديدة، و بغض ا وات ا س  غرفة شهدته في ا

ية أو أهميتها و دورها. ثا  ا
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لمادة ) دستور ف112وفقا  ون من غرفتين و هما ا( من ا تشريعية يمارسها برمان يت سلطة ا
تصويت عليه، غير أن هذ  ون وا ه في إعداد قا مة، و  ي ومجلس ا وط شعبي ا مجلس ا ا

ومة ممثلة في رئيس  ح ه فيها ا يست مطلقة بل تشار سيادة  برمان ا جمهورية، بسبب عجز ا ا
تي تواجهها  مجاات ا افة ا جة  ة أو معا دو تي تهم ا موضوعات ا افة ا ظيم  ت تدخل  عن ا

ين ) قوا بغي إتباعها في إصدار ا تي ي جراءات ا ثرة ا تيجة طول و   (.1بتشريعات سريعة 

ثرة  طول -1 قواو  بغي إتباعها في إصدار ا تي ي  يناإجراءات ا
دستورية عاقات ا تحريك وتفعيل ا حيوي  مجال ا ساسي و ا محور ا تشريع ا  تعد عملية سن ا

املة  اسقة و متفاعلة و مت مختلفة بصورة مت دستورية ا ة ا دو سلطات و مؤسسات ا وظيفية بين ا ا
داء م، في ا تشريع سن عملية وتح ظام في ا جزائري ا عديد ا مراحل من ا جراءات و ا   ا

شروطو  يزمات ا ا مي دستورية وا ية ا و قا ظيمية، و ا ت ون ا ظام مجموعها في ت ي ا و قا  هذ ا

عملية  .1ا
عملية عادي-إا أن هذ ا تشريع ا ين طويلة قبل أن تقتضي وقتا طوي -عملية ا ا قد يمتد س

ية ،يصدر تخاذ إجراءات سر  مواجهتهاابد ، و 2ويتطلب إجراءات معقدة و بطيئة وعل يعة ب
ية و و  عا تعقيد وا بطء، وا تي تمتاز با ية ا برما ن توفرها في تشريعات ا حازمة، قد ا يم

يا إتباع ذات  و طقيا وقا ون يتطلب م قا غاء ا ك أن تعديل وا  حزبية، فضا عن ذ اورات ا م ا
ذي قد يؤدي  مر ا طرق، ا جراءات وا عمال وا ىا ة و  إ دو مة وا يان ا تهديد وجود 

عمال  جراءات وا ون في خطر إذ يصعب مواجهتها با دما ت ظامها ع مؤسساتها وطبيعة 
مقررة في ا دستور ا ح ا هذا م عادية،  ظروف ظروف ا جمهورية مهمة مواجهة تلك ا رئيس ا

ون. قا ها قوة ا  بمقتضى أوامر 
تشريعي. -2 مجال ا  تحديد ا

مقتبسة تعد ظا متعاقبة، و ا جزائرية ا دساتير ا تشريعي ظاهرة إستقرت عليها ا مجال ا هرة تحديد ا
فرسي  دستور ا دستور 1958عام من ا سبة  متمم في دستور  1996، با معدل و ا فقد  2016ا
تشريع مادة حدد مجاات ا ه 140) في ا تي يخصصها  ميادين ا برمان في ا ه:" يشرع ا ( بقو

                                                           

1
عيد -  ص إعداد مراحل و ))إجراءات ،عاشوري ا تشريعي ا برمان في إقرار و ا جزائري((  ا ر مجلة، ا ف ي ا برما  مجلس شريات، ا

مة عدد ،ا ث ا ثا  63 ص  2000 ،جوان،ا
ص يمر - 2 تشريعي ا عداد : أهمها أساسية بمراحل ا دراسة، ، ا اقشة، ا م تصويت ا  .ا
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مجاات اآتية...." وأوردتا ك في ا ذ مادة  دستور و  ل تسعة وعشرون هذ ا موضوعا تش
ى  ضافة إ تشريع با عضوي محددةمجاات ا ون ا قا حصر،  مجاات أخرى  على سبيل ا

مادة ) صوص عليها خاصة في ا دستور 141م يصل عدد مجاات هذا و ( من ا في مواد أخرى 
ون قا ون  -ا قا عضويا مادة ) -ا ام ا م تتجزأ أح ى واحد و عشرين مجاا، هذا إذا  ( من 120إ
دستور ين أقر أول مرة دستور 1ا قوا وع من ا ى أن هذا ا شارة إ ا تجدر ا ، و 1996، و ه

ي  و قا ظام ا دستور مباشرة في هرم مصادر ا عضوي يأتي بعد ا ون ا قا متعارف عليه أن ا ا
ة مما يجعل عادي.لدو ون ا قا  ه يسمو على ا

قيمة  رن تجد يس في ا وعين  فرق بين ا ى أن ا شارة إ وا قا جزائري و يا دستور ا ما ة وفق ا ا 
دستور جراءات، إذ يشترط ا واب،  في ا مطلقة من ا غلبية ا عضوي با ون ا قا تصويت على ا ا

مة، مع وجوب عرضه على  دستوري قبل صدوروبأغلبية ثاث أرباع مجلس ا مجلس اا ، 2ا
اقشة. وفيما م دراسة و ا عداد و ا وعين في إجراءات ا ك ا فرق بين ا  عدا ذ

 

دستورية  سياسية و ا مبررات ا ي: ا ثا فرع ا  ا
ما       ك  توسع، و ذ معاصرة في ا دول ا يابية في ا ديموقراطية ا مبادئ ا أخذت ظاهرة تراجع ا

دول ته هذ ا س  أدر مجا شعبية، بحيث أصبحت ا رادة ا ثيرة، و عجزها عن تجسيد ا من عيوب 
ا هذا هشة و هامشية، سواء ات في يوم برما تمثيلية وهي ا يابية ا تشريع أو في  ا مجال ا في ا

ديموقراطي  مظهري ا لي ا ش تمثيلي ا طابع ا ة، يغلب عليها ا لدو عامة  سياسة ا مجال رسم ا
مقارة م جمهورية أو اع با فيذية ممثلة في رئيس ا ت سلطة ا تي حظيت بها ا بيرة ا فاعلية ا

حديث،  عصر ا ظمة ا ومة في أ ح سلطة  واعتلتا عامة، تشارك ا سلطات ا صدارة في ميزان ا ا
تشريعية ك في أغلب  ا تشريعي بقدر أوفر عن طريق ما تصدر من أوامر و ذ إختصاصها ا

حياة.  مجاات ا
سياسية. مبررات ا  أوا: ا

ط -1 ت م ظام ا تشار ا شبه –إ ظام ا  و إستقرار سياسيا –رئاسي  ا

                                                           

1
مادة  -     1996من دستور  103ا

مجلس  - 2 شئ ا دستوري أ  .1989 مارس  08 في ا
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ي و  برما ظامين ا ذي يجمع بين ا ظام ا ظام شبه رئاسي هو ا مختلط أو ا ظام ا رئاسي ا ا
جمهورية و  فيذية بقيادة رئيس ا ت سلطة ا فة ا م  –ترجح فيه  فة ا –يسود و يح سلطة على 

فصل  يس ا هما و  مرن بي فصل ا متبادل وا تعاون ا هما على أساس ا عاقة بي تشريعية، وتقوم ا ا
مطلق  .1ا

ة  و قد ظهر س مختلط في فرسا بموجب دستورها  ظام ا ذي جاء متدحرجا بين 1958ا ، ا
را ج رئاسي بزعامة شخصية ا ظام ا ة ا ذاك، و هيم قائم آ ي ا برما ظام ا مؤثرة ا ل "ديغول" ا

ل سياسية  ية ا مسؤو ا ي،  برما ظام ا ل ساسية  مبادئ ا بعض من ا ومة أمام يجمع بين ا ح
م فصل ا برمان و ا فيذيةا ت تشريعية وا سلطتين ا ثير رن بين ا خذ با خصائص من ، مع ا

جمهورية و  رئيس ا رئاسي، بدعمه  ظام ا ،ا فيذية في يد ت سلطة ا ز ا تشريع  مر و تخويله سلطة ا
حاات تي يحددها  بأوامر في ا برمان، اا ين بغية إحتواء ا تشريع بقوا دستور، وتحديد مجال ا

هاء  ة، وا  لدو عليا  اصب ا م تعيين في ا جمهورية سلطة ا ما خص رئيس ا وتحديد مجال تدخله، 
لقضاء. على  مجلس ا عفو و رئاسة ا ه حق إقرار ا مهام و   ا

دستوري مؤسس ا فرسي،  و  وقد تأثر ا دستوري ا جزائري با ى دستور ا ثير من  1996قل إ ا
تي تش رئاسي ا ي و ا برما ظامين ا جمع بين ا ة مظاهر ا س فرسي  دستور ا ، 1958وب ا

تدخات و  ي ومعظم ا برما ظام ا صار ا ار بين أ ف تيجة صراع ا ة فيه،  متضم اقضات ا ت ا
سا ذاك.ا ة آ مهيم رئاسي ا ظام ا صار ا دستور و بين أ  ئد وقت إعداد ا
جمهورية -2 رئيس ا سياسية  ية ا مسؤو عدام ا  إ

ك  سلطة، ذ حي عن ا ت سياسية هو ا ية ا مسؤو مقصود با ل سلطة تمارسها أية مؤسسة منا  أن 
عليا تفترض ة ا دو ية سياسيةو   مؤسسات ا مقابل وجود مسؤو ها با طار هذا خارج ع ن ا  ف

ظام دستوري ا ون ا  .2ديمقراطي غير ي
اء دستور ستث جمهورية في مادته) 1963 ب رئيس ا سياسية  ية ا مسؤو ذي أقر با رئيس (: " 47ا

وحيد  مسؤول ا جمهورية هو ا يا وط مجلس ا مادة )أمام ا صت ا ذا  مجلس (: " 55"  يطعن ا
ي في وط ية رئيس  ا ثقة بتعين توقيعها من طرف ثلثمسؤو يداع ائحة سحب ا جمهورية ب  ا

                                                           

1
عظيم عبد -  سام عبد ا دور ،ا تشريعي ا جمهورية رئيس ا ظام في ا مختلط  ا طبعة،مقارة( )دراسة،ا وى ا درية ،ا س هضة  دار :ا  ا

عربي  .09  ص  1996ة، ا
مين - 2 ية وواقع حقيقة ))عن ،شريط ا مسؤو سياسية ا ظمة في ا م أ ح مقارة((  ا ر مجلة ـ،ا ف ي ا برما مة شريات ،ا عدد،مجلس ا  ا

ث ثا  .77 ص  2003 ،جوان ،ا
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مجلس هم ا ون م ذين يت واب ا ن دستور  "ا سياسية  1996ف ية ا مسؤو ظم ا صا ي م يتضمن 
جمهورية  ية رئيس ا عدام مسؤو ى إ طقيا إ جمهورية مما يؤدي م  .رئيس ا

جمهورية تجد أساسها أن  رئيس ا ية ا تيجة أغلبية إن عدم مسؤو م يعين  جمهورية  رئيس ا
ية  شعب بأي برامج سياسي برما م يلتزم أمام ممثلي ا ه  ما أ ون بموجبها مسؤوا أمامها ،  ي

عام و  قراع ا تخبته على أساسه بواسطة ا تي إ مة مباشرة و ا تزم به أمام ا ذي أ برامج ا سوى ا
سري. مباشر و ا  ا

ية تقرير عدم أن ما مسؤو سياسية ا جمهورية رئيس ا ون أن أريدها ا جمهورية رئيس ي ا ا  يا

مساواة قدم على يقف هاما برمان، مع ا ك ا دستور قرر ذ جمهورية رئيس يسأل اا ا  سياسيا ا
برمان أمام  . 1ا

دستورية مبررات ا يا: ا  ثا
جمهوري إختيار رئيس  ظام ا ان ا جمهورية عن طريق من أر تخاب، غيرا يبأن  ا  أسا

هما إ يب تتأرجح بي اك ثاث أسا جد أن ه ن عموما  دساتير،  رئيس تختلف حسب ا تخاب ا
ل أمر  لشعب مباشرة،و قد يو رئيس  تخاب ا دستور أمر إ دساتير، فقد يجعل ا ، لبرمانهذ ا

شعب برمان و ا تخابه بواسطة ا ه قد يقف موقفا وسطا فيجعل إ  معا. ما أ
فيذية.ر -1 ت ة ا س شعب يستأثر با ب من ا ت جمهورية م  ئيس ا

ديمقراطية         ظم ا سلطة في ا اد ا س تخاب هو وسيلة  وقت ، ا ه يصعب في ا ك أ ذ
سياسية سلطة ا فسه ممارسة شؤون ا شعب ب ى ا حاضر أن يتو تعدد ، ا ثرةظرا  سكان  و عدد ا

سلطة مما ي مباشر. و تشعب شؤون ا ديمقراطي ا ظام ا  تعذر معه تطبيق ا
تخاب أفض يعتبرو  حكام بطريقة ديمقراطيةل ا ختيار ا مختلفة  ظم ا قد ، وسيلة عرفتها ا و 

دستوري هذا فجع مؤسس ا ك ل ستوعب ا ختيار رئيسه بصفة مباشرة و ذ شعب سيدا في  من ا
ذ أو ستقال.دستور ل م باد بعد ا  عرفته ا
ص  مادة )ت عام  2016( من دستور 85ا قتراع ا جمهورية عن طريق ا تخب رئيس ا :" ي

مباشر  سري.ا  و ا
ه ا -2 ي  ستور تع جمهورية في ا رئيس ا ة  و م ات ا زس مان.مر بر سبة   ا هاما با

                                                           

ز ، شيبوتي راضية  - 1 جمهورية رئيس مر رة 1996 تعديل  و 1989دستور  ظل في ا ة  جامعة  ،ماجستير مذ طي  2003  ،قس
 . 34ص 
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مشار  مبادرة و ا ه ا ية  وط وحدة ا جمهورية بصفته رمز ا سلطة  ةن رئيس ا في تأطير ا
عضوي و ا ب ا جا ى ا تشريعية  سلطة ا تجا ا جمهورية  تشريعية  وتمتد صاحيات رئيس ا

وظيفي ب ا جا جما ا جمهورية ل وعموما يمكن  رئيس ا دستور  حها ا تي يم صاحيات ا ا
تشريعية سلطة ا وظيفية فيمايلي : تجا ا عضوية و ا احية ا  من ا

رئيس ل تحديد مجا - ظيمي  ت ختصاص ا ك من ا عتبار ما دون ذ تشريع و  جمهورا  ية.ا
ة  - حا دورتين و في ا ي وبين ا وط شعبي ا مجلس ا ة شغور ا وامر في حا تشريع با سلطة ا

ائية.  ستث  ا
مان - بر ك بعد أن يصادق عليها ا ين و ذ قوا صدار ا    .سلطة 
قسلطة - يةراءطلب ا ثا لموافقة  ) ة ا سبة أعلى  شتراط  ون مع   ( و هو مايعتبر شكا2/3لقا

ول من أشكا قا رفض أو مراجعة هذا ا مؤسسة  رئيس على هذ ا ضغط من ا  ن.ا
مان. حق  - لبر  توجيه خطاب 

مادةل سلطة ح - طوق ا ك بم ي و ذ وط شعبي ا مجلس ا ن " ( :147) ا جمهوريّة رئيس يم  ا
شّعبيّ  سمجا حلّ  يقرّر أن يّ  ا وط تخابات تشريعيّة إجراء أو ا ها قبل ا  رئيس استشارة بعد أوا

مّة، مجلس شّعبيّ  سمجا ورئيس ا يّ  ا وط دستوري سمجا ورئيس ا وزير  ا ول  وا   ا

تخابات هذ وتجري ت لتا في اا حا  .أشهر (3) ثاثة أقصا أجل في ينا
يل حا - وط شعبي ا مجلس ا رئيس مرتين  ا امج حكومة ا ة رفض بر وجوبا في حا

يتين    .متتا

لجوحق  -  تي تبقى دون أي تقييدء ا سلطة ا ائية و هي ا ستث تدابير ا    ى ا

لجوء  - مان.حق ا بر مؤسسة ا يا تجاوز  شعب و هو ما يعتبر ضم ى ا   مباشرة 

ية )مجلس اضاء ( أع3/1تعيين ثلث )سلطة  - ثا غرفة ا رئيس.ا  مة( من طرف ا

رئيس حق تعيين ثلثه -  ذي يملك ا مة ا رئيس مجلس ا ة  دو اد رئاسة ا ة ، س و هذا في حا
ي. شغور وط شعبي ا مجلس ا يس رئيس ا جمهورية و صب رئيس ا  م

مان - بر جمهورية في مواجهة ا رئيس ا دستور قد أعطى صاحيات واسعة  جد أن ا ، هكذا 
وامر تشريع عن طريق ا ازعه سلطة ا مجا، فهو ي مان و ترك ما ل ثم تحديد ا لبر تشريعي  ا
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مجا ك  جمهوريةل دون ذ رئيس ا خاص  ظيم ا ت ين، ا قوا عتراض على ا شتراط ، فحق ا و
لمصا ى دون شروط.ل ى سلطة ح،دقة عليهاسبة أعلى  و غرفة ا  ا

 

جمهورية في  طات رئيس ا ى س واردة ع ية ا و قا قيود ا ي: ا ثا ب ا مط ا
 إستعمال اأوامر

تشريعية في دستور       وامر ا جمهورية في إصدار ا د سلطة رئيس ا معدل  1996تست ا
متمم  مادة )وا ص ا ى  مشرع 142إ وامر في حقيقتها ( وحرصا من ا دستوري على إعتبار ا ا

ي تا تشريعي، و با إختصاص ا سلطات  ممارسة  فصل بين ا تمثل إعتداء على مبدأ ا
ائي(، فقد عمل على تقييدها بقيود تتضمن سلطات  )إختصاص إستث عدم إساءة إستعمال هذ ا

ه جم ع فرادوما قد ي ما، ا من مساس بحقوق وحريات ا ص ا ن إستخاص 142دة )وطبقا  ( يم
تشريع بأوامر جمهورية في ا واردة على رئيس ا قيود ا  :وتحديدها فيما يلي ا

 

وزراء س ا اذ اأوامر في مج فرع اأول: إت  ا

مة، و       تي تهم ا هامة ا ساسية و ا مواضيع ا اقشة ا م مثل  طار ا وزراء ا ل مجلس ا يش
اسبة  إتخاذ م قرارات ا جمهوريةا جماعية بقيادة رئيس ا قيادة ا معتمدة على مبدأ ا  .1ا

ى ما يس دستوريا إ شأته واقعيا و  وزراء تعود  حقيقة أن جهاز مجلس ا ستقال ، فقد  وا بعد ا
ون  جرى قا تأسيسي بموجب ا ي ا وط مجلس ا معين من قبل ا ومة ا ح عمل على تسمية رئيس ا ا

دستوري صادر في  ا وزراء " 1962تمبر سب 26ا جد   2" برئيس مجلس ا تسمية ا  ن هذ ا  ،
مادة إا ما  1996ها أثر في دستور وامر58) ص عليه في ا متعلقة با م  3( ا ك  ، بخاف ذ

ه جهاز في غيرذيتعرض  ان مجال تدخله يتعدى مجال ماسبق  ا ا تبيان ما إذا  صوص  من ا
                                                           

1
عي سعيد  -  ال ا ،ب عة ، الجزائ السياسي الن د دا : الجزائ ، الثانية الط اعة ال ط يع   الن  ل  .242  .1993الت

2
سا افق حيث -  مة ئيس تعيين ع لمج ة بن أحمد الح يخ  ب ئيس سمي  09/1962/ 26بتا س ب اء مج ل ال ، ال  ت

مته تعيين جب 27/1962 في أعضاء ح س بم نامجه قد  م يخ ب س  نا  09/1962//  28 بتا  الي في التأسيسي ثقة المج

الي.  الم
3
 المعد  المتمم .  1963 دست من 58 الماد - 
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تشريعية، فضا  وامر ا هأي ا و اقشة فيه، هل  عن  م يف تتم ا ا مدى سلطاته و  م يوضح 
جمهورية فيه؟ ة رئيس ا ا ة ؟وما م ه جهاز مداو اقشة ؟ أم أ م تفي با  ي

وزراء مجلس ظهر 1965 جويلية 10 أمر بظهور ن ي جهاز ا و  و سلطاته يمارس قا

ثورة مجلس من صاحياته بتفويض  . ا

وزراء مجلس جهاز على أبقي وقد مادة في 1976 دستور في ا فقرة ( 111 ) ا ة ا ثام  في ،أما ا

ك ا غير لم مادة أي جد ذ وزراء مجلس عن تت مجال في خاصة و ا ستشار  ا  ا حيث ،ةا
ن مجلس يظهر وزراء  ومة " لمة يستعمل 1976 دستور ا جمهورية رئيس ان إذا و ،1"ح  ا

مادة  و (104) لمادة طبقا ذي (هو (114ا وظيفة بقيادة يطلع ا فيذية ا ت ومة، يقود و ا ح ن ا  ف

وزراء مجلس مهام ت ا  محدودة. ا

تي سمحت  1989أما في ظل دستور  جزائر و ا تي باشرتها ا حزبية ا تعددية ا و في إطار ا
ائية غلبية  بوجود ث بثق من ا ومة م ح جمهورية رئيس ا ب رئيس ا ى جا جد إ فيذية، حيث  ت

ية، مما أصبح برما عمل سوية ا سيق و ا ت وزراء دور هام في ا  . مجلس ا

ذي جاء به دستور  دستوري ا تعديل ا رسه ا متمم 1996وهذا ما معدل و ا ص 2016ا ، حيث 
وزراء مواد على مجلس ا ثير من ا ا أمام هيئة هامة يترأسها  ، بما 2في ا قول أ ى ا ا إ حدى ب

جمهورية   .رئيس ا

ي وزراء اثا س ا ى مج جمهورية ع ة رئيس ا  : هيم

ت إذا ظام طبيعة ا ي ا برما جمهورية رئيس إختيار وطريقة احية من ا تا أخرى احية من ا  ا
سباب من تي ا جمهورية رئيس إختصاص فاعلية في ساهمت ا  أن إا إختصاصه، سلبية أو ا

رئيس ظام هذا في ا ن م ا ة دون سلطاته مباشرة أو ممارسة بوسعه ي مشار فعلية ا  لوزراء، ا

ظام طبيعة فقراءة ي ا برما معروفة بدعائمه ا د ا رئيس أن تؤ م ا ذي وزرائه بمشورة يتح  ا
دون ى يست ية، أغلبية إ قل هو و برما سلطة ماي فعلية ا رئيس يد من ا ى ا وزراة إ ة ا مسؤو  أمام ا

برمان ظام في أما، ا رئاسي ا جمهورية رئيس حيث ا ية متمتعا يظهر ا ستقا ثر ب  يحول مما أ
                                                           

1
مة الم إستعمل -  مة ك اد في ح ف ع تنص التي الم اد  اإستثنائية ال  1976 دست من119 ،120، 122،الم

عديد في جاء- 2 مواد من ا مادة ا فقرة 78 ا ثة ا ثا مادة ا فقرة 76 ،ا مادة ا ية ا ثا فقرة 93 ا ية ا ثا مادة ، ا مادة ، 94 ا مادة ، 95 ا  ا

فقرة119 ثة ا ثا مادة ، ا  .124 ا
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ى وزرائه سبة ن.ه مساعدين مجرد إ ي بدستور هو فا ، 1996 دستور با  هو ا و برما

دستور جعل فقد ، رئاسي بدستور مهيمن في  ا متفوق و ا ساسي ا طرف ا جمهورية ا من رئيس ا
طرف  يإختصاصاته على ا ثا ومة ووزرائه،  ا ح خيرة من رئيس ا ف هذ ا ومة، و تتأ ح وهي ا

جمهورية لون مع رئيس ا ذين يش وزراء بقيادته. ما و ا  يسمى بمجلس ا

جمهورية  وزراء تتجلى من خال رئاسة رئيس ا جمهورية على مجلس ا ة رئيس ا إن تفوق وهيم
رئيس  مجلس وزراء، و هي سلطة شخصية  ى تدخله ا ضافة إ ه تفويضها، با جمهورية ا يم ا

لشعب  في أعمال عتبار ممثل  قد إيجابيا أم سلبيا ب ان ا قد سواءا  وزراء، و إستعمال ا مجلس ا
لدستور مباشر و و  و حاميا  قتراع ا غلبية و با تخبا على أساس برامج معين من ا عتبار م ب

سري .  ا

هاء و تعيين -1 اء مهام إ س أع وزراء مج مادتان ) : ا ت ا مادة  051فقرة  77خو  79و ا
جمهورية حق تعيين وعزل رئيس 201فقرة  ومة. ( رئيس ا ح ومة، و أيضا تعيين أعضاء ا ح  ا

جمهورية طبقا  ها رئيس ا لتفويض يمل ومة هو صاحية دستورية غير قابلة  ح وتعيين رئيس ا
مادة ) ص خامسة من ا فقرة ا ية أو  77 ا و م تتضمن شروطا أو قيودا قا تي  دستور، ا ( من ا

ية  إستشارات مسبقة برما ية ا تو ما أن عدم ا جمهورية،  مما يجعلها سلطة تقديرية في يد رئيس ا
ثر و يجعل  من سلطته ذات طابع غير مقيد . يحرر أ

ت جمهورية، و با رئيس ا ة  ومة مترو ح ى فحرية تعيين وعزل رئيس ا ه حاجة ا إ يس  ي  ا
ى تصريح  إقتراح ى إستشارة هيئة ما، و وا إ لمادة )و ا حتى إ ( 101هي سلطة شخصية طبقا 

تي جعلت جمهورية ا يجوز تفويضها. ا رئيس ا عزل سلطة شخصية  تعيين و ا  من سلطة ا

دستور ا جمهورية بأي قيد فيما يخص تعيين و عزل  فا وزير ايقيد رئيس ا ، و تعيين و ولا
جتماعي،  عزل قتصادي و ا سياسي و ا رئيس ا برامج ا فذين  عتبارهم م ومة ب ح أعضاء ا

لمادة ) جمهورية تطبيقا  رئيس ا عزل هي سلطة شخصية  تعيين وا دستور101فسلطة ا  .3( من ا

                                                           

ص - 1 مادة ت ومة رئيس يعين ": مايلي على 1996 دستور من 05 فقرة 77 ا ح هي و ا  ." مهامه ي
ص- 2 مادة ت ومة رئيس يقدم ": مايلي على 1996 دستور من 01 فقرة 79 ا ح ومته أعضاء ا ذين ح جمهورية رئيس إختارهم ا  ا

هم ذي يعي  "ا
ص - 3 مادة ت متمم. 1996 دستور من 87 ا معدل و ا    ا
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جمهورية ووزرائه -2   عدم وجود إعادة توقيع من طرف رئيس ا

ظام  ان ا ما تعارف عليه إذا  ة سياسيا تطبيقا  دو ية رئيس ا ي يأخذ بمبدأ عدم مسؤو برما ا
فقه من أن وزراء  ا من في مجلس ا سلطة و ت ية تدور مع ا مسؤو ن ا ك ف ذ ملك ا يخطىء، و  ا

ذي يعتبر أعضاؤ م. ا ح ين فرادى عن شؤون ا  متضام

ه  ي  برما ظام ا ة في ا دو ان رئيس ا ذا  ة وا  وزراء و إقا حق تعيين ا فيذية  إختصاصات ت
وزراء عقاد و حق  ا ى ا برمان إ ين و حق إصدارها، و حق دعوة ا قوا عتراض على ا وحق ا

مجلس ن  حل ا ة، ف دو سلطات في ا م بين ا ح على و ا مرشد ا ه ا و يابي، عاوة على  ا
ك تحتل وزارة مع ذ ة هامة في ميدا ا ا ز و م فعلية مر سلطة ا فيذية، حيت تمارس ا ت سلطة ا ن ا

م و تسأل سياسيا ح ة يباشر  شؤون ا دو ية أن رئيس ا برما دساتير ا له تقرر ا ك  ذ تيجة 
ه ا يملك سلطة بواسطة وزرائه، و بأ ذي يوجب توقيع ممثلي  ا مر ا وزارة، ا فردا عن ا عمل م ا
ب توقيع رئيس ى جا فعلية إ سلطة ا يل على  ا د م  ح خاصة بشؤون ا قرارات ا افة ا ة على  دو ا

فعلية م ا ح  .1مباشرة سلطة ا

لوزير  حق  جمهورية حيث يعطي هذا ا ية رئيس ا توقيع هو ضمان عدم مسؤو هدف من إعادة ا وا
عتبار أن رئيس  قرار، ب تصرف أو ا هذا ا سياسية  ية ا مسؤو لوزراء من أجل تحمل ا ول أو  ا

ه إا سلطة إسمية.ا يس  تقليدي  ظام ا  جمهورية في ا

يزة هامة خامسة، وهي تمثل ر فرسية ا جمهورية ا ص عليها دستور ا توقيع هي قاعدة  عادة ا  وا 

قواعد  موقع عليه مع ا تصرف ا توافق، أي توافق هذا ا فرسي و تحقق و تثبت ا ظام ا في ا
ي  تا معمول بها، و با ية ا و قا عملي، ا ي ا ميدا تطبيق ا ه أهمية سياسية في ا توقيع  ن إعادة ا ف

جمهورية مع وزرائه من أجل  ثر و هذا يفسر إتفاق رئيس ا و قد ترسخ بوجود ثاث توقيعات أو أ
موقع عليه مر ا تج أثاراها من  ا تي ت اك إرادة موحدة و ا توقيعات يظهر أن ه تحام هذ ا ف
ية،  و قا احية ا ية جديدة أو تحويل صاحية هيئة ماا و  .2شاء قاعدة قا

 
                                                           

1
حميد عبد -  ي ا  .149-148 ص. سابق مرجع،  متو

2
 - Tahar Talab.(( Du monocéphalisme de l’exécutif dans le régime politique Algérien )) . 

R.A.S.J.E.P. N° 03 . September 1990 . P 430 -431. 
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يا اذ : غايةثا س في اأوامر إت وزراء مج  تائجه  و ا

مادة ) ص ا ى صياغة  ظر إ جمهورية ملزم  دستورا( من 142با يفهم ظاهريا أن رئيس ا
ومة به  ح خطار ا مر وا  دستوري يستوجب سن ا ص ا وزراء، فا وامر على مجلس ا بعرض ا

ل مطلق من خال تعيين و  ،(1) وزراء بش م في مجلس ا جمهورية يتح ان رئيس ا ن إذا 
هاء مهام ب ترجيح رأيه على باقي أعضاء إ ى جا مجلس، فلماذا يقوم رئيس  أعضائه ورئاسته إ ا

اقشتها و إثرائها ؟ أم من أجل إعام  وزراء، هل من أجل م وامر في مجلس ا تخاذ ا جمهورية ب ا
واب فقط )  (.2ا

 اإجراء شرط دستوري . -1

مؤسس يعمل م دستوري ا تجربة خال من ا دستورية ا ة ا ظيم على 1976 س  إتخاذ قاعدة ت

وامر عتبارها ا جمهورية رئيس شخصي حق ب وزراء مجلس في ا مجلس على عرضها قبل ا  ا

شعبي ي ا وط  .عليها لموافقة ا

مادة )  1976ففي دستور  جمهورية أن يشرع فيما  153جد ا رئيس ا ص على أن : "  ه ت ( م
مجلس  بين دورة ي عن طريق إصدار أوامر تعرض على موافقة ا وط شعبي ا لمجلس ا وأخرى 

شع يا وط ه". بي ا  في أول دورة مقبلة 

طاع على  ومة و وزرائه با ح ه ا توجد أي وسيلة أو طريق آخر تؤهل رئيس ا ي أ وهذا يع
وامر ي، غير أن دستور  ا وط شعبي ا مجلس ا مادة  1996قبل عرضها على ا أضاف بموجب ا

وزراء. ( إجراءا 124)  وامر في مجلس ا  جديدا يتمثل في إتخاذ ا

لموافقة عليها هو إجراء  برمان  ى ا وزراء قبل تقديمها إ وامر في مجلس ا إن طريقة إتخاذ ا
م يعرفه دستور  حديث جزائرية، حيث  تجربة ا ى مراحل ا مقارة إ سابق على دستور  1976با ا
مادة ) ، فقد 1996 دستوري بموجب ا مؤسس ا عام 124أضاف ا دستوري  تعديل ا  1996( من ا

ذيه جراء ا ته على رأس  ذا ا ز و يقوي هيم جمهورية دعما جديدا يدعم مر رئيس ا أعطى 
فيذية، وطبقا ت سلطة ا مادة ) ا وزراء " 124ص ا وامر في مجلس ا خيرة " تتخذ ا فقرة ا ( ا

ة ل وضوح أن مسأ ك ب ي ذ وزراء يعد إجراءا دستوريا يجب  يع وامر في مجلس ا إتخاذ ا
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ن إخطارإحترام فته يم ة مخا يقرر مدى إحترام  ه، و في حا دستوري بعدم دستوريته  مجلس ا ا
لدستور. جراء دستوريا و مطابقته   هذا ا

برمان ى ا وزراء و قدمها مباشرة إ وامر في مجلس ا جمهورية رفض إتخاذ ا  وفرضا أن رئيس ا
برمان أن يتدخا رئيسي غرفتي ا ن  ون إجراء  لموافقة عليها، يم دستوري  مجلس ا خطار ا

برمان إتخاذ ة موافقة ا ي في حا تا وزراء شرطا دستوريا يجب إحترامه، و با وامر في مجلس ا  ا
موافقة. دستوري عدم دستورية تلك ا مجلس ا وامر يقرر ا  على ا

 اإجراء مجرد إعلام فقط  -2

ذي طار ا هيئة أو ا وزراء هو ا ان مجلس ا اسبة إعتمادا على مبدأ  إذا  م قرارات ا تتخذ فيه ا
قيادة امية، أين  ا دول ا ظمة ا حيان في أ مبدأ ا يصدق في أغلبية ا جماعية، غير أن هذا ا ا

ائية ث تها . تجسيد ا ا حادية تأخذ م لي فقط، و أن ا  هو إجراء ش

مادة )  ت ا ا ذا  تخاذ ا 124ف جمهورية ب ن هذا ( قد قيدت رئيس ا وزراء، ف وامر في مجلس ا
جراء وزاري بمضمون و مجال  ا طاقم ا لي فقط يقصد به إعام أعضاء ا ماهو إا إجراء ش

تي إتخذها وامر ا ية : ا تا سباب ا ك  جمهورية، و ذ  رئيس ا

وزراء. جمهورية على رأس مجلس ا  * رئيس ا

سلطة جماعية،  وزراء  عدام أثر مجلس ا وزراء هم مجرد تابعين * إ مجلس ا ين  و م وزراء ا فا
ه يتوقف مصيرهم أو  رئيس ي مما يجعلهم مجرد مساعدين  و قا ز ا مر جمهورية من حيث ا ا

تام  مصير بقائهم رتباط ا ا ا جمهورية، و هذا مع اصبهم أو عزهم على إرادة رئيس ا في م
تقيد بما يقدر رئيس و ا عمل في إطار  با يه.وا رجوع إ  توجيهاته و ا

جمهورية في ظل دستور   ته بحيث يملك سلطة فعلية حقيقية  1996إن رئيس ا ا قد قويت م
ته قرارات في مجلس  م ومي، فهو يشارك بفاعلية في إختيار مضمون ا ح شاط ا من شل ا

ما وزراء،  ح ا عضاء ا يس  اسبة أي تعديل، و  حصول على موافقته بم ومة في هذا يستلزم ا
جتماع سوى جمهورية، و تقديم مايتعلق بقطاعاتهم. ا ى مايعرضه رئيس ا ستماع إ  ا
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جمهورية يلتقي  جمهورية، أين رئيس ا ى رئيس ا وزراء يرجع إ إن تحديد جدول أعمال مجلس ا
ى مجمل  رئيس تطرق إ لشخصين با وزراء، مما يسمح  جتماع في مجلس ا ومة قبل ا ح ا

قضايا  ها  اسيما تلكا لطرفين، فيتخذ بشأ رؤيا  ها مما يوضح ا تي ا تحتمل قيام خاف حو ا
هائيا و رسميا جمهورية يقدم على رأي أعضاء  موقف مبدئيا ثم  وزراء، و رأي رئيس ا في مجلس ا

عزل يه في ا هم تابعين إ وزراة  جم ا ي فهم يتقيدون بأراء و قرارات رئيس ا تا تعيين و با هورية وا
لعزل.  و إا تعرضوا 

 

يها موافقة ع ه  ة  برمان في أول دورة مقب ى ا ي: عرض اأوامر ع ثا فرع ا  ا

تشريعية بصفة مؤقتة في       سلطة ا يابة عن ا جمهورية  وامر تصدر من رئيس ا ن ا ظرا 
م ن ا برمان ، ف عقاد ا ي أو بين دورتي إ وط شعبي ا مجلس ا ة شغور ا دستوري حا شرع ا

ها فتقرها أو ترفض  تبدي رأيها بشأ صلية  تشريعية ا سلطة ا وامر على ا يستوجب عرض هذ ا
موافقة عليها ، و قد أخذ مادة ) 2016دستور ا ا وامر 142في ا قاعدة في صدد ا ه بهذ ا ( م
ستلزم عرضها تشريعية، ف ية محددة تتمثل في  ا برمان خال مدة زم ك على ا ه و ذ أول دورة 

ومة من تأجيل ح ع ا ظر في  بهدف م لبرمان أن ي ن  عرض عن قصد أو إهمال، و حتى يم ا
ظمت موضوعات تي  وامر ا ما حل رئيس  أمر هذ ا وا غيابه  هي أصا من إختصاصه 

ظيمها. جمهورية محله في ت  ا

برمان -أوا  ى ا مادة )ي يستطيع رئيس  :ماهية عرض اأوامر ع جمهورية تطبيق ا ( 142ا
تي يصدرها وامر ا دستور فابد من عرض ا يبين  من ا ه  برمان في أول دورة مقبلة  على ا

لموافقة عليها برمان  وامر على ا ها، و عرض ا ذي  موقفه م صدار ا جراء ا هو إجراء مقابل 
قا ص ا برمان على  جمهورية بعد تصويت ا اك توازن أو ساح بين  ونيقوم به رئيس ا فه

موافقة ه رفض ا برمان يم فيذية، فا ت هيئة ا تشريعية و ا هيئة ا هيئتين، ا وامر بعد  ا على ا
وامر ملغاة، و رئيس ي ا تا جمهورية و تصبح با جمهورية  عرضه عليها من طرف رئيس ا ا

ة برمان إجراء مداو ون أن يطلب من ا قا ن قبل أن يصدر ا توازن هو في  يم ية، إا أن هذا ا ثا
مادة ) صوص عليه في ا م عرض ا مقصود با جمهورية، فما ا ح رئيس ا دستور142صا  ( من ا



 المعيار التشريعي ااستثنائي في النظام القانوني الجزائري                              الفصل الثاني                                
________________________________________________________________________ 

71 

 

ه مقيد  (1) برمان في أي وقت يشاء أو أ وامر على ا جمهورية عرض ا وهل يستطيع رئيس ا
ية  (.2محددة ) بمدة زم

عرض -1 ول ا مادة )  :مد وامر بقوة  1996دستور ( من  124فرضت ا ستمرار تمتع ا
برمان، إا ون عرضها على ا قا صدد  ا فقه في هذا ا قسم ا ك، و قد إ مقصود بذ م تحدد ا ها  أ

ى إتجاهين:  إ

رأي فيها - اقشتها و إبداء ا برمان و م وامر با عرض يفيد إيداع ا ول: يرى أن ا  .1ا

ى إستفاء شرط  - ي : يذهب إ ثا صادرة من طرف رئيس ا وامر ا عرض بمجرد إيداع ا ا
جمهورية برمان. ا  با

برمان ، و يترتب  وامر و إيداعها ا ه تقديم ا عرض بأ ى ا عمل جرى على تحديد مع غير أن ا
ك ي  على ذ ها، و  ع إبطا ية، و يم و قا ى حفظ قوتها ا برمان يؤدي إ دى ا وامر  أن إيداع ا

عرض صوص صح يصبح ا ما ابد من إيداع  تشريعية، و إ وامر ا في تقديم بيان با يحا ا ي
يداع  لمحافظة على مشروعيتها، و ا يعتبر هذا ا ى  حد أد ك  برمان وذ وامر ذاتها على ا ا
لية في  ش جراءات ا ن ا وامر  تي ا يتوقف عليها بطان ا بسيطة ا لية ا ش جراءات ا من ا

د مسائل ا وضاع  ستورية هي إجراءاتا دستوري و ا ون ا قا ثقاة في ا ك قرر ا ذ جوهرية، و 
بطان حتما  عام يقضي ا ون ا قا جراءات في شؤون ا ية أن إغفال أي إجراء من ا برما  3.2ا

عرض -2 درئ :  موعد ا تشريعية، و  وامر ا ها عرض ا تي يتعين أن يتم خا لمواعيد ا سبة  با
سلطة ية عن ا مسؤو في أن تبدأ  ا ها ي تشريعية و سريا وامر ا محافظة على صحة ا فيذية و ا ت ا

مادة ) محددة، و قد حددت ا مواعيد ا عرض خال ا تي يجب 142عملية ا مدة ا دستور ا ( من ا
ه من يوم  ك مباشرة في أول دورة مقبلة  ون ذ برمان بأن ي وامر على ا إتخاذ أن تعرض فيها ا

حد شرط يضع ا وامر، و اشك أن هذا ا جمهورية في عرض  ا أمام إحتمال تقصير رئيس ا
و بصفة ح و  برمان، و يم متخذة على ا وامر ا جة مثل هذا  ا حق في معا برمان ا ية ا ضم

                                                           

ري فتحي  - 1 ون وجيز ، ف قا ي ا برما قاهرة تحليلية( قدية )دراسة مصر في ا  .42 ص 2004  ،ا
دين جمال سامي - 2 مرجع، ا سابق ا  .91 ص ، ا
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رئيس مباشرة  ة غير ا مساء ك سواء با عرض، و ذ ومة أو إخطار  ا ح جمهورية عن طريق ا ا
مجل دستوري.ا  س ا

يا يها . -ثا موافقة ع ه  ة  برمان في أول دورة مقب ى ا  أثار عرض اأوامر ع

لمادة )  جمهورية طبقا  ها رئيس ا تي يمل تشريعية ا سلطة ا م تخول إآ من أجل  124إن ا  )
ضروري  مواجهة ان من ا برمان، و من تم  اء غيبة ا باد أث ها ا تي تتعرض  مستجدات ا ا

سراع بعرض صيل في  ا ختصاص ا برمان صاحب ا جمهورية على ا ما قام به رئيس ا
خير ي يقول ا تشريع  اء غيابه. ا  لمته فيما صدر من أوامر أث

ك )  تائج ذ برمان وماهي  وامر على ا جمهورية رفض عرض ا  (1فهل يستطيع رئيس ا

وامر عليه برمان في حال عرض ا ها وما هو موقف ا لمته بشأ  (2) .يقول 

برمان -1 ى ا جمهورية اأوامر ع ى عدم عرض رئيس ا مترتبة ع مادة   :اآثار ا  م تبين ا

وامر دستورا( من 142) جمهورية بعرض ا تزام رئيس ا مترتب على عدم إ ثر ا برمان  ا على ا
معروضة عليه في  وامر ا برمان من ا ت موقف ا ما بي ثة، و إ ثا فقرة ا مادة ) ا ( " 142من ا

برمان " تي ا يوافق عليها ا وامر ا   .........تعد اغية ا

يها - 2 موافقة ع برمان  ى ا ى عرض اأوامر ع مترتبة ع تائج ا مادة ) :ا ( 142قيدت ا
برمان وامر بضرورة عرضها على ا تشريع با جمهورية إستعمال حقه في ا دورة في أول  رئيس ا
ل غرفة تي إتخذها على  صوص ا جمهورية ا ه ".........و يعرض رئيس ا برمان  مقبلة  من ا

يوافق عليها ه  برمان " في أول دورة مقبلة  تي ا يوافق عليها ا وامر ا سبب  تعد اغية ا ويرجع ا
ما يباشر سلطة جمهورية إ ى أن رئيس ا برمان إ وامر على ا ائية في إ في وجوب عرض ا ستث

واية  عتبار صاحب ا يه ب رجوع إ ذي يجب ا لبرمان ا صل  فول بحسب ا م تشريعي، ا مجال ا ا
ه، و يترتب على عرض ك في أول دورة مقبلة  وامر، و ذ لمته في تلك ا يقول  تشريع   في ا

تا مواقف ا ها أحد ا ه أن يتخذ بشأ برمان في أول دورة مقبلة  وامر على ا  ية :ا

ون . قا ك عليها قوة ا وامر و يسبغ بذ موافقة على هذ ا  * قد يرى ا

ة تعتبر اغية . حا وامر و في هذ ا موافقة على هذ ا  * و قد يرفض صراحة ا
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 :الخاصة 
ج إن         ر النظ إنت ط لأس الجزائر الدست مين بين المخت سي النظ ني  الرئ  البرلم

ط ك ترجيح مع يذي الس سي، النظ نح الميل درج إل التن  هذا ترجم إل أدى الرئ
ط أصبح بحيث التشريعي، العمل في الترجيح يذي الس  نظرا التشريعي العمل في تتحك التن
زا ه تمنح التي لامتي ص إي ري النص ،  الدست ني ن لب اأخيرة هذه ال ن م غ  تعبيرا تك

، اإرادة عن مي دين أن ذل الحك م بص العمل مي ص ع ص بص التشريعي اإختص  خ
را تحكم ن التمثيل إعتب لبرلم م  ب م كل عاق الحك ري رئيس مع من  .الجم

تج ه التشريعي العمل إن مي إرادة ن لدرج حك ل ب ض نظرا اأ م م ل ن بين  بين  البرلم
ف عبر ن نتيج هذا  التشريعي، العمل مراحل  إجراءا مخت ر ب خص التي المك   الدست

ن، ن س اآخر ه اأخير هذا أن بل ال رات إنعك ط تدخل يعتبر لتص يذي الس س التن  أس
ري رئيس رك التشريعي العمل في الجم ن إن التشريع، في مش بي بص ك  طري عن س

ف لي مخت يدي اأس ل إجراء ط – اإصدار) الت ني مدا ع تدعم اأخيرة هذه ،(ث  جديد بن
رن محك  قدي لي مع م ، اأس يدي ع هذا يتمثل الت  99ر دست تبني في الجديد الن

ر  . المتم في دست

امر، طري عن التشريع أس ط يمنح الذ اأ س يذي ل دة التن ي ري رئيس ب زا الجم  إمتي

تدخل آخر لج ل يسمح  التشريعي، العمل في ل يرة بمع درا تخص التي ت عن مغ  المب
 .التشريعي

ئل مجمل فإن لذل لجت التي المس ته ع ر الدراس ه س تتمح ل أس ل ح  رئيس إستعم
ري ط الجم امر طري عن التشريع س ف في اأ دي الظر ل) الع ر ح س شغ  الشعبي المج

طني رتي بين أ ال د د ن إنع ف في( البرلم ئي الظر ل ) اإستثن ئي الح  ذل أثر ،( اإستثن

ط ع ن في المتمث التشريعي الس ب  تشريع بغرفتيه البرلم  .رق

اقع ب أن ال يل بعد إتضح اإج دتين نص تح ر من( ) (  4)  الم  التي ، دست
ت يد اأس هذا أن سج ري رئيس منه يست ص جه ع الجم ته، لمركزه تدعيم الخص  ق

كيدا  هرة ع ت ط تركيز ظ ر النظ يعرف التي الس ال منذ الجزائر الدست  .اإست

لتشريع امر ف أ ر ظل في ب المتم في  99 دست ري رئيس أعط المعدل   الجم
ن م مك سي النظ في ه له  الجزائر السي ط خ ئل، كل في التشريع س ه مم المس  يجع

اج في أصيا مشرع ن م ل في الحرك بحري يتمتع البرلم ص حيث التشريعي، المج  يستخ
دة نص من ذل ر من( 4) الم ته منحته التي  دست ل في الصاحي ه ر ح س شغ  المج

طني الشعبي رتي بين أ ال د د ن إنع ن البرلم يض د ن، من ت د مم البرلم  إل به ي
رس ص مم ي في ه إختص صه ليس الح د  إختص ط ع التمرد إل به ي  التشريعي الس
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ف ، تشريع إضع ب ن رق رك د ل مش زيراأ ني الرجل ال ط في الث يذي الس ل التن  المس
يذ عن س تن مي السي دي يكرس الذ الشيء الحك ط أح يذي الس ب التن  .الس

ط يتمتع ديري بس ء في ت ج ، هذا إل ال يرة أنه مع اأس اعد مس ذا المتع ل ن ب ن الش  ك
ض من ر ن أن الم لج هذه تك ، المع ئي ط عبر تترج  إستثن امر من تجعل شر  أداة اأ

ء يمكن ا تشريعي ج ل في إا إلي ال رة ح د  الضر ي ي ب ، في إعامي شك  تتج معظم
ذ في امر إتخ س في اأ زراء مج يمن يخضع الذ ال ري رئيس من مط ل ي الجم   عض

، ي اف  ظي ي م ن من شك ن البرلم قش د ري رئيس يجعل الذ الشيء تعديل،  من  الجم
رك ي مش ف ذل حت التشريعي العمل في فع ص نه الم ني تشريع ب ط تدعيم برلم س  ل
يذي ص  التن ر من إنت ن د ره البرلم ئ بإعتب ظي ع ال  .التشريعي ال

ري رئيس منح إن ط الجم امر طري عن التشريع س ل في اأ ئي الح ص اإستثن  المنص
ي دة في ع ي تحيل التي ( ) الم دة ع ر من( 4) الم را تحكمه الدست ،  إعتب ي عم
ء أن ذل ج ر دل التشريعي اأس هذا إل ال نم ممكن أنه التج د د ضي نص ج  ي

، يد مم بذل يه النص نب ي ، أين رئيس لمركز تدعيم يعتبر ع ري يض  يجر الجم ت
نظ تدريجي ر ل بل الدست ل م ي شبه ش ن ك برلم رس في ل ظي مم   التشريعي ال
، بي اجد أين الرق ن ت ي البرلم ط شك ي ا ف  .فع

ء إن ري رئيس إعط ن إصدار ح الجم ن لي ق ج الم سي أمر بم ي يكرس رئ ل ن أ  مك
ط يذي الس دة التن ي ري رئيس ب  .الجم

ط لس يذي ف رال ظل في التن يذ ع تعمل ا دست ط، التن ن ل  التشريع في تتدخل بل ف  الج
، في اأكبر م ص معه يستح مم ذل لحك لمعن التشريعي ب اسع ب م ال ك  رئيس لتشمل ل

، ري ر يحتل الذ ه اأخير هذا أن بل الجم سي المح  .التشريعي العمل في اأس
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م       ، خت عن ض ي أن يمكن م لم امر طري عن التشريع نظ أن إليه ننت  عبر المجسد اأ
دة ر من (4) الم ط لغي كبديل 99 دست ف في التشريعي الس دي الظر ف  الع  الظر

ئي ته في ليس اإستثن ي حي من - ح دا ضع – اأقل ع النظري الن رضه ش ر طبيع ت ، اأم
ني حي أ ن س، ا  مبرر ل ي ا ق رضه ضع ه إنم  أس را ت ي الضر  في العم

ط غي ، الس م يعتبر فإنه لذل التشريعي ع نظ لم مشر دف أنه ط اج إل ي  يطرأ م م
ح غي في  .التشريع في اأصيل الح ص

صيل هذا فإن أخرى، ج من لكن ذا النظر الت ه م عنه يرفع ا النظ ل رة من يكتن  خط
اقع في ي ال ط ع العم ، الس ر أه من أن ذل التشريعي له آث يل ه إعم ي من الت ع  ف

رس ن مم ته أه البرلم ص ري إختص  تجميع ذل عن يترت بشكل التشريع هي  أا الدست
ص ط  اإختص سس يد في تداخ تثبي  الس يذي الم ن التن يدة غير حرة بذل فتك  في م

ل ف المج ري رئيس ت تكريس من النظ هذا يرتبه م إل التشريعي، إض  ع الجم
ط ز الميدان في التشريعي الس ر يترج الذ الشيء أصا ل المحج ن تده ر مك  المعي

ن حت  التشريعي ط مك ي التشريعي الس اج في اأص ط م ، الس يذي  الذ الحد إل التن
ل معه يمكن طتين هن أن ال ل في تشريعيتين س  .الد

س هذا ع ن اأس ييد بداه ك ل ت ري رئيس إستعم ه الجم امر التشريع في ح أ د في ب  حد
ري ني  دست ن رم ق  .ص

 
ر التشريعي  في بحثن إن شرته ع المترت راآث ،المعي ه مب ن إتج امر  البرلم ل اأ استعم
ى ع ني النظ مست ن ، ال ء في الجزائر ر م ض يه إست د ع ه  اإجت الجزائر   ال

ر  ن، هذا فيالدست ن الش ص جع لي الماحظ إل نخ  :الت
امر التشريع إن أ رال ظل في ب ري رئيس أعط قد  دست ن الجم م مك سي النظ في ه  السي

، له قد  الجزائر ط خ ئل كل في التشريع س ه مم المس اج في أصيا مشرع يجع  م
ن ص حيث البرلم دة نص من ذل يستخ ته منحته التي( 4) الم ن الصاحي ه يض د  من ت

ن، مم د البرلم رس إل به ي ص مم ي في ه إختص صه، ليس الح د  إختص  إل به ي
ط ع التمرد  .التشريعي الس

لرغ أنه كم ئي تكريس من ب يذي ثن ر ظل في تن المتم 99 دست  حدة أن إا ،المعدل 
ط يذي الس ب التن زال الس رزة، السم هي م زير  الب ل لف زال اأ  رئيس يد في هيئ م

ري ذ يمكنه ا الجم ن من قرار إتخ ع د ، رئيس إل الرج ري عد مجرد ه الجم ط مس  ف
، لرئيس ري ط الجم لس ي ف مي ب ، رئيس يد في الحك ري  عد ه أكثر ذل يبين م  الجم

ل  تمتع زير اأ امر التشريع بح ال أ لرغ ب ر أن من ب ه 99 دست ني الرجل جع  ع الث
ى ط مست ، الس يذي لرغ  التن ل ه أنه من ب ن أم المس ل ه  البرلم يذ عن المس  تن
س مي السي  .الحك

ع لرج ط إل ب امر، التشريع شر أ ري رئيس أن نجد ب ل في حر الجم امر، إستعم  اأ
لتشريع امر طري عن ف ص ه اأ راد إختص د إن دير يع ، رئيس لت ري ن فإذا الجم  ك
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ري تدخل ل في رئيس الجم ط المخصص المج س اسط التشريعي ل امر ب ء يعد أ   إستثن
عدة ليس ، ق م رة فكرة سببه التدخل هذا أن هذا فمعن ع  التدخل سرع تستدعي التي الضر

امر ذ ب ري تدابير إتخ اج ضر ع لم ض قع غير طبيعي غير أ ر مت  أمراض كإنتش
، فإن فتن أ خطيرة ي ئ ء ط ري رئيس لج امر طري عن التشريع إل الجم  سببه ليس اأ

رة، فكرة ري رئيس لتجسيد إنم الضر ده الجم بي ع  محل نص تمرير أجل من أ اإنتخ
رض ز بين شديدة مع يذ الج ز  التن  .التشريعي الج

د إل رجعن إذا أيض ي ني ال ن اردة ال ط ع ال ري رئيس س ل في الجم امر، إستعم  اأ
لنسب يد ب ل ل ذ في المتمثل اأ امر إتخ س في اأ زراء مج ن أن يعد فا ال  إجراءا إا يك
ي ري رئيس أن بسب إعامي شك س في اأسد حص له الجم زراء مج رس ال  هيمن يم
م زراء هذا ع ك ال س  بعين ه المج ضعين ت ري لرئيس خ لين يجع مم الجم  مس

لي مه، دائم مس ضي مم أم ي النظ ع ي س ري رئيس في المتمثل التس زير  الجم ال
ل بعين زراء  اأ ذا ت ر خرق هذا يعد اأخير، ل ر لدست ح ذل يظ ض  تعين يخص فيم ب

زراء عزل  شرة ال ري رئيس من مب  .الجم
ر  ينص ل أيض قيع نظ عالدست ج، الت ل التي المزد ل زيرل تخ زراء أ اأ  ل

دة المختصين قيع إع س في يتخذ م ع الت زراء مج امر من ال ن يجع أ ح يتص  بر
لي رس في المس م مم طعت في م ، م زاري سي النظ إعتراف فعد ال  بنظ السي

قيع ج الت كد المزد ط حدة أكثر ي يذي الس دة التن ي ري رئيس ب  .الجم
يد أم ني ال امر عرض في المتمثل الث ن ع اأ اف البرلم م ، ل ي دة فإن ع  ل( 4) الم

ري رئيس إلتزا عد ع المترت اأثر تبين امر بعرض الجم ن، ع اأ  أن كم البرلم
ر المشرع ل الدست ل أغ ن سك ح ن البرلم ح د اف اإفص لم اف عد أ ب  م ع الم
يه يعرض امر من ع  .أ
ف إض دة أن إل ب ر من( 4) الم ترة تحدد ل الدست ن يبد أن يتعين التي ال  خال البرلم

امر في رأيه يه، المعرض اأ دة نص أن رغ ع ترة حدد الم  رئيس ع يج التي الزمني ال
ري امر من أصدره م خال يعرض أن الجم ن ع أ  .البرلم

ر المشرع أن كم  ر يحدد ل الدست ء، هذا أث بل إل يمتد هل اإلغ ط المست ن أ ف ثر يك  ب
ل في رجعي اف عد ح امر ع الم ض اأ يه المعر اف ع م ل في أم ،ل اف ح ن م  البرلم

امر ع ب نسجل اأ اف رفض صع س طرف من الم طني الشعبي المج حي من ال ي الن  العم
، التعددي بسب ن أين الحزبي ن البرلم سي أحزا من يتك ، سي  رئيس أن ذل إل ضف مخت

ري س حل سي يم الجم طني الشعبي المج دة لنص طب ال ل في( 4) الم  أمر رفض ح
ض تشريعي يه معر ته ع سي ه رس ال ن يم بط أ ا إجراء، أ ا قيد، أ بد  مم ض

ف يشكل سس إضع م  .التشريعي ل
كد م اف طبيع ه الضعف هذا ي امر ع الم درة اأ ، رئيس طرف من الص ري   الجم

ي شكل ع تت التي ن تص ، بد قش د مم من بي العمل ي اف أهميته، الني لم ن ف  دراس د
امر هذه ض اأ ي المعر قف في تجع ع يد م رارا الم امر  ل ط تتخذه أ  الس

، يذي كد مم التن ط تبعي ي ط التشريعي الس س يذي ل   .التن
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عربية: لغة ا مراجع با  ا

قانونية  أوا: نصوص ا  ا

جزائر من  -  .2016، 2008، 2002، 1996، 1989، 1976، 1963دساتير ا

عضوي  - ون ا قا مؤرخ في 02-99ا شعبي 1999مارس0 8 ا مجلس ا ظيم ا ي ومجلس اأمة ، يحدد ت وط ا
ومة . ح هما وبين ا وظيفية بي عاقات ا ذا ا  وعمليهما و

مصادق عليه في استفتاء شعبي  1989فيفري  28مؤرخ في  18-89_ اامر رقم 17 دستور ا شر ا يتعلق ب
 )معدل ومتمم( 1989مارس  01مؤرخ في  09،ج ر عدد 1989فيفري  23يوم 
مجلس اأمة -21 داخلي  ظام ا  .ا

 

تبثانيا:   ا

را إدريس -1 جزائر بو حديث، ا تابة ا سياسية ، دار ا مؤسسات ا دستوري وا ون ا قا وجيز في ا  .2003، ا

شعير سعيد -2 جزائربوا ية ، ا ثا طبعة ا جزائري ، ا سياسي ا ظام ا توزيع  ،، ا شر وا لطباعة وا هدى  دار ا
1993. 

دستوريبوشعير سعيد -3 ون ا قا جامعية، بن  ، ا مطبوعات ا ي، ديوان ا ثا جزء ا مقارة، ا سياسية ا ظم ا وا
سادسة  طبعة ا جزائر، ا ون، ا  .2004ع

جامعية،  -4 مطبوعات ا مقارة، ديوان ا سياسية ا مؤسسات ا دستوري وا ون ا قا وجيز في ا شريط اأمين، ا
ية،  ثا طبعة ا  .2002ا

عظيم عبد -5 سام،  ا مختلط ،دراسة مقارة،عبد ا ظام ا جمهورية في ا رئيس ا تشريعي  دور ا طبعة  ا ا
عربية،  هضة  ا درية: دار ا ى، اإس  .1996اأو

جزائر، بوقفة عبد اه -6 هدى ، ا جزائري ، دار ا دستور ا  .2005، ا

رقابة دور عوابدي، عمار -7 ية ا برما مواطن حقوق ترقية في ا سان ا ر مجلة ، واا ف ي، ا برما جزائر، ا  ا
عدد  .2002 ديسمبر اأول، ا
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ي ،فهمي حلمي عمر -8 برما رئاسي و ا ظامين ا ة في ا دو رئيس ا تشريعية  وظيفة ا طبعة ، دراسة مقارة، ا ا
ى قاهرة ، اأو عربي ،ا ر ا ف  .1980 ،دار ا

دستوري،أوصديق فوزي -9 ون ا قا وافي في شرح ا جزائر، ، 2ج ، ا جامعية، ا مطبوعات ا  .1994ديوان ا

جمهوري ،قائد طربوش محمد -10 ظام ا عربية ذات ا دول ا فيذية في ا ت سلطة ا ى ،ا طبعة اأو ان  ،ا ب
لدراسات جامعية  مؤسسة ا  .1996، ا

لي محمد -11 جزائر،   آ ية ،  ا خلدو سياسية ،  دار ا ظم ا دستوري  وا فقه ا  .2003قزو، دروس في ا

جزائر،  محفوظ_ 12 مطبعية ،  ا ون ا لف حديثة  مطبعة ا جزائر، ا دستورية في ا تجربة ا  .2000شعب ، ا

سياسية، طبعة  -13 ظم ا وسيط في ا ا،  ا ب عربي ،  1محمود عاطف ا ر ا ف قاهرة ، دار ا  .1988ا

مطبوعات 14 درية، دار ا تاسعة، اإس طبعة ا مصري فقها وقضاءا، ا دستور ا _ مصطفى أبو زيد فهمي، ا
جامعية،   .1996ا

جزائر،  -15 تاب، ا ل جاح  سياسية، دار ا ظم ا دستوري وا ون ا قا ود ديدان، مباحث في ا   .2005مو

 

م  قااتا
ية وواقع حقيقة عن، شريط _ اأمين16 مسؤو سياسية ا ظمة في ا م أ ح مقارة، مجلة  ا ر ا ف ي، ا برما  ا

عدد مجلس اأمة، شريات ث، جوان، ا ثا  . 2003 ا
ي، ججيقة -18 علوم  سعيدا ون وا لقا قدية  مجلة ا جزائري، ا ي ا و قا ظام ا عضوية في ا ين ا قوا ة ا ا م

سياسية، عدد    01،2007ا

مجيد _20 ي ااحزاب  ،جبار عبد ا و متعلقان بقا دستوري ا مجلس ا عضوية ورأيا ا ين ا لقوا دستورية  رقابة ا ا
تخابات، ادارة، عدد سياسية واا  ،2000، 02ا

ر 22 ف جزائري(( ، مجلة ا برمان ا تشريعي و إقرار في ا ص ا عيد عاشوري، ))إجراءات و مراحل إعداد ا _ ا
ي،  برما ثشريا ثا عدد ا  .ات مجلس اأمة، ا
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رات_ رسائل  مذ  :وا
تورة في  فطة -28 د يل شهادة ا ة  عامة، رسا حريات ا حقوق وا دستوري في حماية ا مجلس ا ي، دور ا با

ود معمري، تيزي وزو  حقوق، جامعة مو لية ا ون،  قا تخصص ا علوم، ا  .2010ا

ز رئيس   -29 جمهورية في ظل دستور راضية شيبوتي ، مر رة ماجستير،   1996و تعديل   1989ا مذ
ة ،   طي  .2003جامعة قس

ة.  اامين -30 طي (.جامعة قس تورا جزائر، )أطروحة د دستوري في ا تطور ا  .1990شريط، خصائص ا

حقوق، جامعة  -1 لية ا جزائر،أستاذ محاضر،  تشريعية في ا سلطة ا قادر ،ا عيد عبد ا سيدي بلعباس، قاسم ا
ي، مداخلة ثا ي ا وط ملتقى ا سيد رئيس ا ى ا عربية،  حول، إ بلدان ا دستورية في ا تعديات ا حقوق ا لية ا

علوم اإجتماعية  اأغواط. ،جامعة عمار ثليجي ،وا

عام  -2 دّستوريّة  مراجعة ا جزائريّ وا دّستوريّ ا مجلس ا د بقلم اأستا 2016دراسة في ضوء اجتهاد ا ذ خا
حقوق  لية ا محيط  عمران وا ون، ا قا ية عضو بمخبر ا برما شؤون ا دستوري وا ون ا قا شبلي باحث في ا

ابة ين   ،جامعة ع  .2016مارس  28اإث

 

لغة اأجنبية: مراجع با  ا
-Abdelaziz Ben arafa .Les circonstances exceptionnelles dans la constitution du 

22/11/1976 (Mémoire de magistère ) . université Alger . 1979. 

-CF- AVRIL Pierre et GIQUEL Jean : « Droit parlementaire » 2 éd, Montchrestien, 

paris, 1996. 

-CF-LAGGOUNE Walid : « la conception du contrôle de constitutionnalité en 

Algérie »in idara, n°02,1996. 

-Jean lamarque   . Légalité constitutionnelle et contrôle juridictionnel des actes pris en 

vertu del’article 16)) .S.J. N°.1711.1962. 
26-LUCHAIRE Francois : « les lois organiques devant le conseil constitutionnel » in 

R.D.P n°02,L.G.J.Paris, 1992. 
27- Tahar Talab.(( Du monocéphalisme de l’exécutif dans le régime politique 
Algérien )) . 


	المبحث الأول: حق رئيس الجمهورية في التشريع بأوامر

